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ملخص

إن اســتغلال النفــوذ الوظيفــي بغــض النظــر عــن  مصــادره ســواء أكانــت هــذه المصــادر 
حقيقيــة أم وهميــة , بطبيعــة الحــال ســوف يــؤدي إلــى الإخــلال بمبــادئ العدالــة الاجتماعيــة 
المصالــح  وتغليــب  لتحقيــق  يُســتخدم  وذلــك حينمــا   , البشــرية  المجتمعــات  أفــراد كل  بيــن 
الخاصــة علــى حســاب المصالــح العامــة، وبالتالــي  ســوف يــؤدى إلــى انتشــار جميــع مظاهــر 
الفســاد الإداري والمالــي الــذي يقــع علــى الوظيفــة العامــة, وعلــى الرغــم مــن تميــز جريمــة 
اســتغلال النفــوذ الوظيفــي عــن بقيــة جرائــم الوظيفــة العامــة والمــال العــام، إلا أنــه مــن  الممكــن 
اعتبارهــا بابــاً واســعاً لارتــكاب المخالفــات الوظيفيــة والتــي ترقــى لممارســة الجريمــة الأخلاقيــة 
, وذلــك نتيجــة للتأثيــرات الســلبية التــي  يحققهــا النفــوذ الوظيفــي علــى كل مــن يُمــارس ضــده .

Abstract

  The exploitation of functional influence, regardless of its sources, 
whether genuine or fictitious, will, of course, lead to a violation of the 
principles of social justice among members of all human societies, when 
it is used to achieve and give priority to private interests at the expense 
of public interests and thus lead to the spread of all manifestations The 
administrative and financial corruption that falls on the public office; 
although the crime of exploiting the functional influence is distinguished 
from the rest of the crimes of the public service and public money, it 
can be considered as a wide door for the commission of professional 
offenses which amount to the practice of moral crime As a result of the 
negative effects of career influence on all those who practice against him                                                                                                        
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المقدمة

التعريف بالموضوع:
لاشــك إن اســتغلال النفــوذ الوظيفــي , يمكــن أن نعرفــهُ بأنــه  الاســتفادة مــن المهــام 
المنوطــة بالســلطة الوظيفيــة بصــورة مخالفــة لا حــكام القانــون أو بطريقــة غيــر مشــروعة وفقــاً 
لمــا مُنــح للموظــف مــن الصلاحيــات التــي أكســبته نفــوذاً قويــاً علــى عكــس مــا أراده المشــرّع 
،ويُلاحــظ أنــه  منــذ أن تأسســت الدولــة العراقيــة فــي أوائــل عشــرينيات القــرن الماضــي وهــي 
تشــهد العديــد مــن الظواهــر الجرميــة المرافقــة والتــي ترمــي  الــى تحقيــق مجموعــة مــن الغايــات 
والاهــداف الشــخصية والتــي بطبيعتهــا تكــون خارجــة  عــن إرادة القانــون و مــن أبــرز هــذه 
الظواهــر هــي اســتغلال النفــوذ الوظيفــي والتــي ظهــرت  بشــكل أوضــح خــلال فتــرة  الحكــم 
الديكتاتــوري وتفاقمــت فــي ظــل الفوضــى الاداريــة و السياســية التــي يعيشــها العــراق والمتمثلــة 
بالصــراع علــى المناصــب الحكوميــة ســعياً وراء تحقيــق جميــع الاهــداف والغايــات الشــخصية 
والحزبيــة والتــي تكــون بعيــدة كل البعــد عــن مصالــح البلــد العليــا ولا تحــرص علــى مصالــح 

النــاس وخدماتهــم  .

اهمية الموضوع :
تكمــن اهميــة هــذا الموضــوع فــي البحــث عــن امــر واقعــي وقانونــي يخــص المجتمــع 
بشــكل عــام وطبيعــة العمــل الوظيفــي بشــكل خــاص ,نظــراً لكثــرة حــالات الاســتغلال الوظيفــي 
مــن القضــاة أو مــن العامليــن معهــم فــي الوظيفــة القضائيــة وبالتالــي لابُــد أن تكــون هنــاك 

حمايــة وضمانــات قانونيــة كافيــة للأفــراد مــن تعســف الســلطة القضائيــة .

مشكلة البحث :
تكمــن مشــكلة الدراســة فــي أن القضــاء كمرفــق عــام مــن مرافــق الدولــة أو مظهــر مــن 
مظاهــر ســيادتها ,أو ســلطة مــن الســلطات الثلاثــة المعروفــة , أو هــو الجامــع لمثــل هــذه 
المظاهــر والخصائــص فكيــف يتــم مخاصمتــه وهــو صاحــب الســلطة والولايــة والاختصــاص؟ 
وماهــي المســؤولية التــي تقــع علــى عاتــق الدولــة مــن جــراء اســتغلال القضــاة والعامليــن فــي 

الوظيفــة القضائيــة لنفوذهــم الوظيفــي ؟

منهجية البحث:
الاســاس الواقعــي للنصــوص والقواعــد القانونيــة المنظمــة للوســائل القانونيــة التــي تحــد 
مــن الاعتــداء علــى الوظيفــة العامــة والمحافظــة عليهــا يقــوم علــى دراســة تحليليــة وقانونيــة 
مقارنــة مــن خــلال بيانهــا مــع بيــان الإجــراءات الوقائيــة التــي تحــد مــن اســتغلال النفــوذ الوظيفــي 
فــي العــراق و التشــريعات المقارنــة مــن أجــل حمايــة حقــوق الافــراد وحرياتهــم ومصالحهــم 

المشــروعة وتحقيــق الصالــح العــام .
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خطة البحث :
ســنتناول موضوع  اســتغلال النفوذ الوظيفي في اصدار الاحكام القضائية من خلال 
عــرض موضــوع الدراســة بمبحثيــن :اولهمــا الوســائل القانونيــة التــي تحــد مــن الاعتــداء علــى 
الوظيفــة العامــة والمحافظــة عليهــا وقــد قســمناه إلــى مطلبيــن فقــد خصصنــا المطلــب الأول 
منــه إلــى الإجــراءات الوقائيــة للحــد مــن اســتغلال النفــوذ الوظيفــي فــي التشــريعات المقارنــة 
, وتضمــن المطلــب الثانــي الإجــراءات الوقائيــة للحــد مــن اســتغلال النفــوذ الوظيفــي فــي 
التشــريع العراقــي , أمــا بالنســبة للمبحــث الثانــي فقــد تضمــن المســؤولية القانونيــة للدولــة عــن 
أعمــال الســلطة القضائيــة وآليــات حمايــة الافــراد منهــا, وقــد قســمناه إلــى مطلبيــن, ســنبحث فــي 
المطلــب الأول دور الجهــات الرقابيــة فــي إصــلاح الجهــاز القضائــي وفــي المطلــب الثانــي 

ســنتناول دور الامــم المتحــدة فــي الحــد مــن اســتغلال النفــوذ الوظيفــي. 
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المبحث الاول
الوسائل القانونية التي تحد من الاعتداء على الوظيفة العامة والمحافظة عليها

فــي  العمــل المطلــوب داخــلًا  الاصــل أن الاتجــار بالوظيفــة لا يتحقــق إلا إذا كان 
فــي  يدخــل  عمــل  كل  الوظيفــة  بأعمــال  ويُــراد  حكمــه   فــي  مــن  أو  الموظــف  اختصــاص 
الاختصــاص القانونــي للوظيفــة التــي يتقلدهــا الموظــف)1( , وليــس فــي القانــون مــا يمنــع أن 
يدخــل فــي اعمــال الوظيفــة بمقتضــى قانــون أو لائحــة أو اوامــر مكتوبــة أو شــفوية  وعلــى ذلــك 
فــإذا اســتندت المحكمــة فــي تحديــد اعمــال الموظــف المتهــم بالرشــوة الــى اقوالــه واقــوال الشــهود 
وكتــاب الــوزارة التــي يعمــل فيهــا فــلا تثريــب عليهــا فــي ذلــك )2(, وليــس فــي القانــون مــا يمنــع 
ان يدخــل فــي اعمــال الموظــف العمومــي كل عمــل مــن اعمــال الخدمــة العموميــة يُكلفــه بــه 
رؤســاؤها تكليفــاً صحيحــاً فمفتــش المــرور بالمديريــة هــو المختــص بتقســيم العمــل بيــن رجــال 
المــرور فلــه ان يمــد اختصــاص احدهــم واذا قبــل الاخيــر مبلغــاً ليمتنــع عــن تحريــر محضــر 
مخالفــة  لمــن كان يمــر فــي جــزء الطريــق الــذي مــد اليــه اختصاصــه فإنــه يكــون مرتشــياً )3(, 
و بنــاءاً عليــه حُكــم بــأن معــاون الادارة ,اذا نــدب بنــاءاً علــى امــر المديــر للقيــام بأعمــال 
التمويــن فــي المركــز فــان هــذه الاعمــال تدخــل فــي اعمــال وظيفتــه ,فــإذا هــو قبــل مــن تاجــر 
مبلغــاً مــن النقــود مقابــل تســهيله لــه الحصــول علــى ترخيــص بصــرف غــلال مــن شــونة بنــك 
التســليف الزراعــي , فقبولــه هــذا المبلــغ وهــو صاحــب شــأن بالترخيــص يكــون مقابــل اداء عمــل 

مــن اعمــال وظيفتــه ويُعــد رشــوة )4(, 
ولا يلزم ان يكون الموظف المرشــو هو المختص وحده بجميع العمل المتعلق بالرشــوة 
,بــل يكفــي ان يكــون لــه فيــه نصيــب مــن الاختصــاص , ولــو بــرأي استشــاري , يســمح لــه 
بتنفيــذ الغــرض مــن الرشــوة , ذلــك ان ادارة الاعمــال تتطلــب لحســن ســيرها توزيــع كل مســألة 
علــى عــدة عمــال ,فيختــص كل منهــم بــأداء جــزء معيــن منهــا , وقــد لا توجــد مســألة واحــدة 
بذاتهــا يتمهــا كلهــا موظــف واحــد, ثــم ان القانــون لــم يشــترط ســوى ان يكــون العمــل مــن اعمــال 
الوظيفــة ,ومــا دامــت كلمــة ))عمــل (( جــاءت مطلقــة فهــي لا تتقيــد بقــدر معيــن مــن العمــل 

ولا بنــوع خــاص منــه)5(.
ولمــا كان يكفــي لقيــام جريمــة الاتجــار بالنفــوذ المنصــوص عليهــا فــي المــادة  )106(  
مكــرراً مــن قانــون العقوبــات أن يطلــب الفاعــل لنفســه أو لغيــره أو يقبــل أو يأخــذ وعــداً أو 
عطيــةً تذرعــاً بنفــوذه الحقيقــي أو المزعــوم بغــرض الحصــول أو محاولــة الحصــول علــى مزيــة 
للغيــر مــن أيــة ســلطة عامــة وبذلــك تتحقــق المســائلة ولــو كان النفــوذ مزعومــاً  ,)6( والزعــم هنــا 

)1( محمود محمود مصطفى ,شرح قانون العقوبات القسم الخاص,ط7,مطبعة جامعة القاهرة ,1975, ص 25. 
)2( حكم محكمة النقض المصرية في 11 مارس سنة 1947,مجموعة القواعد القانونية ,ج7,رقم 328,ص 318.

)3( حكــم محكمــة النقــض المصريــة فــي 2 نوفمبــر ســنة 1954,مجموعــة احــكام النقــض, س 6رقــم 55,ص 162, ذكــره ايضــاً 
محمــود محمــود مصطفــى ,المصــدر الســابق, هامــش 3, ص 26.

)4( حكم محكمة النقض المصرية في 25 اكتوبر سنة 1943, مجموعة القواعد القانونية , جـ6,رقم 243,ص 320.
)5( محمود محمود مصطفى ,المصدر السابق, , ص )27-26(.

)6( اميــر فــرج يوســف ,مكافحــة الفســاد الاداري والوظيفــي وعلاقتــه بالجريمــة علــى المســتوى المحلــي والإقليمــي والعربــي والدولــي 
,المكتــب الجامعــي الحديث,الاســكندرية,2009,ص385,384.
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هــو مطلــق القــول دون اشــتراط اقترانــه بعناصــر اخــرى أو وســائل احتياليــة فــإن كان الجانــي 
موظفــاً عموميــاً وجــب توقيــع عقوبــة الجنايــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة  )104(  مــن 
ذا وقعــت عقوبــة الجنحــة المنصــوص عليهــا فــي عجــز المــادة  ) 106(  قانــون العقوبــات واإ

مكــرراً عقوبــات , 
ذ التــزم الحكــم هــذا النظــر واعتبــر مــا وقــع مــن الطاعــن وهــو موظــف عــام مــن طلــب  واإ
نفــوذ مــن المجنــي عليــه بزعــم العمــل علــى اســتصدار حكــم لصالحــه محققــاً لجنايــة الاتجــار 
بالنفــوذ فإنــه قــد اعمــل القانــون علــى وجهــه الصحيــح ويكــون النعــي عليــه فــي هــذا الصــدد 

غيــر ســديد)7(.
وقــد تضمنــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد الوســائل القانونيــة التــي تحــد مــن 
الاعتداء على الوظيفة العامة والمحافظة عليها  حيث اشــارت المادة   )19(  إلى  اســاءة 
اســتغلال الوظائــف مــن خــلال نصهــا علــى أن«  تنظــر كل دولــة طــرف فــي الاتفاقيــة اتخــاذ 
مــا يتطلــب مــن التدابيــر التشــريعية والتدابيــر الاخــرى التــي  تجــرّم مســالة  اســتغلال الموظــف 
العمومــي وظيفتــه والموقــع الــذي يعمــل بــه , عنــد قيامــه أو عــدم قيامــه بعمــل مــن الاعمــال 
الموكلــة اليــه ، قــدر تعلــق الامــر بالاضطــلاع علــى وظيفتــه، مــن اجــل الحصــول علــى مزيــة 
غيــر مســتحقة لمصلحتــه أو لمصلحــة شــخص أو كيــان آخــر، وهــذا  يشــكل انتهــاكا واضحــاً 

وصريحــاً للقوانين«)8(.

فــي  الوظيفــي  النفــوذ  اســتغلال  مــن  للحــد  الوقائيــة  الإجــراءات  الأول:  المطلــب 
المقارنــة التشــريعات 

إن المقصــود بالإجــراءات الوقائيــة: هــي تلــك الإجــراءات الخاصــة بالمتابعــة القضائيــة 
والتــي تُمــارس الــدور الرقابــي علــى  الشــكلية الخاصــة بالأمــور القضائيــة بالنســبة  للدعــاوي 
العموميــة الناشــئة  عنــد وقــوع  الجرائــم ، حيــث أنهــا تمــر بمجموعــة  مــن الإجــراءات المتابعــة 
والمعروفــة علــى ضــوء القواعــد العامــة، لاســيما وأن هنــاك دعمــاً واضحــاً مــن اجــل مكافحــة 
الجرائــم التــي تمــس الوظيفــة الإداريــة، مــن خــلال وضــع إجــراءات جديــدة للبحــث والتحــري، 
وفقــاً لآليــات الحديثــة لكــي تتــم  الســيطرة علــى الآثــار الممتــدة لمثــل هــذه الجرائــم ويوضــع 

حــداً لتطورهــا »)9(,
وأن الاجراءات العملية والتنفيذية الملموسة يرتبط موضوعها بالوعي العام وبالتطور 
والتقــدم الــذي وصــل اليــه المجتمــع ككل ,ثــم أن الحمايــة والضمانــات أن جــرى احترامهــا 
ومراعاتهــا لا تنفــع الطــرف المتضــرر فقــط ,بــل تنفــع المجتمــع ايضــاً ,وكذلــك الطــرف الخاســر 
أو المســؤول ,لأنهــا تضــع الاطــراف فــي حــدود مالهــا ومــا عليهــا, ولأنهــا بمعنــى مــن المعانــي 
تثُيــر المســؤولية كالتــزام فــي الســلوك أو العمــل غيــر المشــروع واخيــراً كالتــزام عــام بضمــان 

)7( امير فرج يوسف, المرجع السابق , ص 385.
)8( انظر نص المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003.

)9( إنظر د. صوفيا بومنينة , الاحكام الاجرائية لمكافحة جرائم الصفقات العمومية , بحث منشور على الرابط الاتي 
http://www.bibliojuridique.com/12/2016/procedure.html.
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الحقــوق والحريــات والتعويــض)10( ,
ويُلاحــظ أن التشــريع الفرنســي لــم يُقــرر أو يرفــض مبــدأ المســؤولية عــن أعمــال الســلطة 
القضائيــة ولكنــه قــرر اســتثناءات علــى قــدر كبيــر مــن الاهميــة بحيــث تُشــكل ضمانــات حقيقيــة 

ووســائل حمايــة جديــة للأفــراد بهــذا الخصــوص)11(,
وأن اغلبيــة الــدول تقــر مبــدأ عــدم المســؤولية ,أو تجهيزهــا فــي حــالات اســتثنائية مثــل 
إنكلتــرا حيــث تقــررت فيهــا حمايــة للأفــراد ,حيــال أعمــال الســلطة القضائيــة ,وفــي امــكان الفــرد 
المتضــرر الطعــن فــي القــرار القضائــي وفــي المطالبــة بالتعويــض جــراء الخطــأ, أو الضــرر أو 

الاخــلال بالتــزام قانونــي ولــو كان صــادراً مــن الملــك)12(,
وكذلــك فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة , وفرنســا, وايطاليــا وسويســرا ومصــر وبلجيــكا 
والعــراق مــع العلــم ان الــدول ذات الاصــل السكســوني أباحــت التعويــض علــى ســبيل المنحــة 
لا الالــزام, والاقليــة  مــن الــدول أخــذت بمبــدأ المســؤولية مــع بعــض التحفظــات ,مثــل المانيــا 

)وبنــص الدســتور( وكذلــك النمســا)13(.
ويمكــن ملاحظــة أن القضــاء فــي الــدول التــي لــم تقُــرر مبــدأ مســؤولية الدولــة عــن اعمــال 
الســلطة القضائيــة  كقاعــدة فــي تشــريعها ,وخصوصــاً فرنســا حيــث اخرجــت تطبيقــات خلاقــة 
فاقــت التصــور ,إذا لــم نقــل أنهــا طــورت المبــدأ القاضــي بعــدم المســؤولية نحــو المســؤولية ,ومــا 
هــذا علــى مــا نــرى إلا بتأثيــر الوعــي والتطــور الاجتماعــي والحقوقــي وافــكار حقــوق الانســان 
وحرياتــه الاساســية والضــرورات العمليــة وكان ذلــك خلافــاً للــدول التــي تبنــت مبــدأ المســؤولية 
صراحــة وكقاعــدة ,حيــث جعــل القضــاء فــي هــذه الــدول مــن المبــدأ )القاعــدة أو الاصــل( 
اســتثناء, وبعــدم تطويــره أو احيائــه وتجســيده  بعــدم تطبيقــه إلا  الواقــع وذلــك  فــي  اســتثناء 

بتطبيقــات قضائيــة واســعة)14(,
والمتتبــع للتشــريع المصــري يــرى أنــه لــم يــرد فيــه اســتثناء تشــريعي لمبــدأ عــدم المســؤولية 
الفرنســي  المشــرع  عــن  نقــل  المصــري  المشــرع  أن  , ومــع  القضائيــة  الســلطة  اعمــال  عــن 
النصــوص الخاصــة بإعــادة النظــر فــي الاحــكام الجنائيــة والمدنيــة)15(, وايضــاً الامــور الخاصــة 

بمخاصمــة القضــاة أو ردهــم والشــكوى منهــم )16( ,
إلا انــه اي المشــرع المصــري اختــار الصمــت ولــم يتحــدث علــى مســؤولية الدولــة مدنيــاً 

فــي أي مــن هــذه الاحــوال)17( ,
ويــرى البعــض ,أن المشــرع قــام بتنظيــم دعــوى المســؤولية المدنيــة الخاصــة بمســاءلة 
القاضــي مدنيــاً عــن اعمالــه التــي تقــع بمناســبة قيامــه بعملــه كقاضــي ,وقــام المشــرع بتحديــد 
)10( د. رشــيد مجيــد الربيعــي ود. محمــود خليــل خضيــر, مســؤولية الدولــة عــن اعمــال الســلطة القضائيــة, مجلــة دراســات قانونيــة 

,بيــت الحكمــة ,بغــداد, العــدد 24, 2009, ص 60.
)11( د. رشيد مجيد الربيعي ود. محمود خليل خضير, المرجع السابق ,ص 68.

ــة القضــاء ,بغــداد, العــدد 2  )12(أنظــر جليــل قســطو, الرقابــة القضائيــة علــى اعمــال الادارة ,دراســة فــي النظــام الانكليــزي, مجل
.84,83 حزيــران,1973,ص 

)13( د. رشيد مجيد الربيعي ود. محمود خليل خضير, المرجع السابق ,نفس الصفحة السابقة .
)14( د.محمود محمود مصطفى ,مسؤولية الدولة عن عمل السلطة القضائية ,دراسة مقارنة ,مصر ,1938, ص 43, 48 .

)15( انظر نص المادة )441( من قانون الجنايات المصري. 
)16( انظر نص المادة )494( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968. 

)17( د. محمود محمود مصطفى ,المصدر السابق, ص 100.
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الحــالات التــي يُســأل فيهــا القاضــي مدنيــاً عــن أعمالــه كقاضــي ونظــم خصومــه خاصــة 
لتقريــر هــذه المســؤولية لا تخضــع للقواعــد العامــة فــي الخصومــة المدنيــة)18(,  كمــا يــرى 
البعــض أن يُؤخــذ بنظــر الاعتبــار الظــروف التــي يعمــل مــن خلالهــا القاضــي عنــد تقديــر قيــام 

الخطــأ المهنــي والجســيم ,كتخصــص أو عــدم تخصــص القاضــي,
وانتظــام وصــول القوانيــن الجديــدة اليــه وعــدد القضايــا التــي ينظرهــا وعــدد الجلســات 
القاضــي  إمــداد  المســاعدة ووســائل  القانونيــة  الاســبوعية ووجــود أو عــدم وجــود الادارات 

المتطــورة)19(, الحديثــة  بالمعلومــات 
ن كان فــي إطــار المســؤولية الشــخصية لرجــال  إن موضــوع مخاصمــة القضــاة ,واإ
القضــاء ,إلا أن دعــوى المخاصمــة هــي دعــوى مــن نــوع خــاص ,حيــث تعتبــر الدولــة مــع 
القاضــي المخاصــم مســؤولة عــن مــا يحكــم بــه مــن التضمينــات  علــى الاخيــر أو علــى عضــو 
ن كان لهــا الحــق فــي الرجــوع عليــه بهــا كــون الدولــة مســؤولة عنهمــا لا معهمــا ووفقــاً  النيابــة واإ
للقواعــد العامــة فــي مســؤولية المتبــوع وقــد كُيفــت هــذه الدعــوى بأنهــا: دعــوى تعويــض وبطــلان 
معــاً وامــكان اعتبارهــا طريقــاً مــن طــرق الطعــن غيــر العاديــة فــي الاحــكام وضعــه المشــرع 
بقصــد حمايــة المتقاضيــن مــن القاضــي الــذي يُخــل بواجبــه إخــلالًا جســيماً...أو مجــرد دعــوى 
مســؤولية الغــرض منهــا تعويــض الخصــم المضــرور مــن عمــل القاضــي المخاصــم...أو 
مــن قُبيــل الدعــاوى التأديبيــة يُقصــد منهــا دمــغ بالتدليــس أو الغــش أو الخطــأ الجســيم ثــم أن 
المخاصمــة ليســت مــن المســائل العارضــة كــرد القضــاة, ودعواهــا كدعــوى تعويــض مســتقلة 

,كونهــا مــن وجهــة نظــر متعلقــة أو متصلــة بســلطة القضــاء وليــس بالصالــح العــام)20(, 
ويُلاحــظ »أن اتفاقيــة الامــم المتحــدة المعنيــة بمحاربــة ومكافحــة الفســاد قــد عالجــت 
الاجــراءات الوقائيــة المتعلقــة بجريمــة اســتغلال النفــوذ الوظيفــي عندمــا اقــرت العديــد مــن 
الُاســس والتوجهــات العامــة التــي ينبغــي الامتثــال لهــا ومراعاتهــا مــن قبــل الــدول الاطــراف 
,وكان مــن ابــرز هــذه الاجــراءات هــو وضــع و ترســيخ وتنفيــذ الســبل والسياســات الفعالــة  مــن 

أجــل محاربــة الفســاد«)21(,
وان الــدول الاطــراف فــي هــذه الاتفاقيــة ,إذ تقلقهــا خطــورة مــا يطرحــه الفســاد مــن 
مشــاكل ومخاطــر علــى اســتقرار المجتمعــات وأمنهــا, ممــا يٌقــوض مؤسســات الديمقراطيــة 
ذ  وقيمهــا والقيــم الاخلاقيــة والعدالــة, ويُعــرض التنميــة المســتدامة وســيادة القانــون للخطــر, واإ
تقلقهــا ايضــاً الصــلات القائمــة بيــن الفســاد وســائر اشــكال الجريمــة, وخصوصــاً الجريمــة 

المنظمــة والجريمــة الاقتصاديــة ,بمــا فيهــا غســل الامــوال)22(,

)18( د. نبيــل اســماعيل عمــر, اصــول المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ,منشــأة المعــارف ,الاســكندرية,ط1, 1986, ص 127 
ومابعدهــا.

)19( د. احمــد ابــو الوفــا, قانــون المرافعــات ,1980,ص 65, راجــع ايضــاً د. رشــيد مجيــد الربيعــي ود. محمــود خليــل خضيــر, 
المصــدر الســابق, ص 70.

)20( د. سليمان الطماوي ,القضاء الاداري ,الكتاب الثاني ,دار الفكر العربي,1968,ص 65.
)21( المطالبــة بــإدراج جريمــة اســتغلال النفــوذ الوظيفــي فــي مشــروع قانــون العقوبــات الفلســطيني , مقالــة منشــورة علــى موقــع 

دنيــا الوطــن بتاريــخ 2006/8/13 علــى الرابــط الآتــي .
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/53078/13/08/2006.html 

)22( امير فرج يوسف, المرجع السابق , ص 603. 
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ونظــراً لأهميــة اســتقلال القضــاء ومالــه مــن دور حاســم فــي مكافحــة الفســاد ,تتخــذ كل 
دولــة طــرف ,وفقــاً للمبــادئ الاساســية لنظامهــا القانونــي ,ودون مســاس باســتقلالية القضــاء 
,تدابيــر لتدعيــم النزاهــة ودرء فــرص الفســاد بيــن اعضــاء الجهــاز القضائــي, ويجــوز ان تشــمل 
تلــك التدابيــر قواعــد بشــأن ســلوك اعضــاء الجهــاز القضائــي)23(, ويجــوز اســتحداث وتطبيــق 
تدابيــر ذات مفعــول مماثــل للتدابيــر المتخــذة داخــل جهــاز النيابــة العامــة فــي الــدول الاطــراف 
التــي لا يُشــكل فيهــا ذلــك الجهــاز جــزءاً مــن الجهــاز القضائــي, ولكــن يتمتــع باســتقلالية مماثلــة 

لاســتقلاليته)24(,
ويُلاحــظ ايضــاً »اعتمــاد الــدول الاطــراف باتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر 
اخــرى لتجريــم الافعــال المرتكبــة عمــداً مثــل وعــد موظــف عمومــي أو اي شــخص آخــر بــأي 
ميزة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحهُ اياها, بشكل مباشر أو غير مباشر ,لتحريض 
الفعلــي أو المفتــرض بهــدف  ذلــك الموظــف العمومــي أو الشــخص علــى اســتغلال نفــوذه 
الحصــول مــن إدارة أو ســلطة عموميــة تابعــة للدولــة الطــرف علــى ميــزة غيــر مســتحقة لصالــح 

المحــرض الاصلــي علــى ذلــك الفعــل أو لصالــح أي شــخص أخــر«)25(,
كمــا »تنظــر كل دولــة طــرف, رهنــاً بدســتورها والمبــادئ الاساســية لنظامهــا القانونــي فــي 
اعتمــاد مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتجريــم تعمــد موظــف عمومــي إثــراء 
غيــر مشــروع, أي زيــادة موجوداتــه زيــادة كبيــرة لا يســتطيع تعليلهــا  بصــورة معقولــة قياســاً إلــى 

دخلــهُ المشــروع »)26(. 

المطلــب الثانــي: الإجــراءات الوقائيــة للحــد مــن اســتغلال النفــوذ الوظيفي في التشــريع 
العراقي

لقــد اشــتمل الدســتور العراقــي لســنة 1970 فــي المــواد )19-36( منــه علــى الحقــوق 
والواجبــات الاساســية وعلــى مجموعــة مــن المبــادئ الاساســية مثــل« المواطنــون سواســية أمــام 
القانــون..« و« تكافــؤ الفــرص.. »و المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه..« و جلســات المحاكــم 
علنيــة..« و لا يجــوز القبــض علــى أحــد أو توقيفــه أو حبســه أو تفتيشــه، إلا وفــق أحــكام 
القانــون«)27(, كمــا ورد فــي المــادة )60( بفقرتيهــا )أ( و)ب( منــه علــى أن« القضــاء مســتقل لا 
ســلطان عليــه لغيــر القانــون« و »حــق التقاضــي مكفــول لجميــع المواطنيــن »فــي حيــن أشــارت 
المــواد)63 و64(إلــى أن القانــون هــو الــذي يُحــدد شــروط مقاضــاة الادعــاء العــام والقضــاة)28(,

ويٌلاحــظ أن هــذه المــواد تقابلهــا المــواد)14-20( مــن الدســتور العراقــي النافــذ لســنة 
,2005)29(

ــد مــن الاشــارة إلــى أن مشــروع دســتور جمهوريــة العــراق فــي 7 تمــوز 1990 قــد  ولابُ
)23( امير فرج يوسف, المرجع السابق , ص 617.

)24( امير فرج يوسف, المرجع السابق , ص 618.    
)25( انظر نص المادة 18الفقرة )أ( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003. 

)26( انظر نص المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003.
)27( راجع نص المواد 19فق أ, ب ,م )20(فق أ, ج ,م )21( فق ب من الدستور العراقي المؤقت لسنة 1970 .

)28( راجع نص المواد) 63( فق ج و م )64 ( من الدستور العراقي المؤقت لسنة 1970 .
)29( راجع نص المواد)14-20( من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005.
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تضمــن مبــدأ التعويــض علــى غــرار القوانيــن الفرنســية لعــام 1895ولعــام 1970و1972 )30( 
,حيــث ورد فــي الفصــل الاول مــن البــاب الثالــث الخــاص بالحقــوق والحريــات وضماناتهــا 
بأنــه »لــكل شــخص حكــم عليــه بجريمــة الحــق فــي التعويــض طبقــاً للقانــون إذا ظهــر بعــد 
صــدور الحكــم البــات فيهــا وقــوع خطــأ جســيم فــي تحقيــق العدالــة«)31( ,كمــا ورد فــي المــادة 
)43(- أولًا: »لا يجــوز حجــز الانســان أو توقيفــه أو حبســه أو ســجنه إلا بقــرار صــادر مــن 
هيئــة قضائيــة أو جهــة مختصــة  طبقــاً للقانــون« ثانيــاً: »تتكفــل الدولــة بتعويــض عــادل للفــرد 

عــن الضــرر الــذي يُصيبــه جــراء مخالفــة احــكام الفقــرة )أولًا( مــن هــذه المــادة« )32( ,
أشــارت  فقــد  الوقائيــة  بالإجــراءات  لهــا علاقــة  التــي  القوانيــن  الدســتور  بعــد  ويأتــي 
المــادة )7( مــن قانــون التنظيــم القضائــي رقــم )160( لســنة 1979 إلــى أنــه  يلتــزم القاضــي 
بمــا يأتــي: أولًا- »المحافظــة علــى كرامــة القضــاء والابتعــاد عــن كل مــا يبعــث الريبــة فــي 
اســتقامته«, ثانيــاً- »كتمــان الامــور والمعلومــات والوثائــق التــي يطلــع عليهــا بحكــم وظيفتــه 
أو خلالهــا اذا كانــت ســرية بطبيعتهــا، أو يخشــى مــن افشــائها لحــوق ضــرر بالدولــة أو 

الاشــخاص ويظــل هــذا الواجــب قائمــاً حتــى بعــد انتهــاء خدمتــه« )33(, 
كمــا اشــار قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي رقــم )83(  لســنة 1969 إلــى اســباب 

الشــكوى مــن الحــكام فــي الاحــوال الاتيــة :
1- »اذا وقــع مــن المشــكو منــه غــش او تدليــس او خطــأ مهنــي جســيم عنــد قيامــه 
بــأداء وظيفتــه بمــا يخالــف احــكام القانــون او بدافــع التحيــز او بقصــد الاضــرار بأحــد الخصــوم 
, ويعتبــر مــن هــذا القبيــل بوجــه خــاص تغييــر اقــوال الخصــوم او الشــهود او اخفــاء الســندات 

او الاوراق الصالحــة للاســتناد اليهــا فــي الحكــم«.
2- »اذا قبــل المشــكو منــه منفعــة ماديــة لمحابــاة احــد الخصــوم« .3- »اذا امتنــع 
الحاكــم عــن احقــاق الحــق ,ويعتبــر مــن هــذا القبيــل ان يرفــض بغيــر عــذر الاجابــة علــى 
عريضــة قدمــت لــه، او يؤخــر مــا يقتضيــه  بشــأنها بــدون مبــرر او يمتنــع عــن رؤيــة دعــوى 
مهيــأة للمرافعــة واصــدار القــرار فيهــا بعــد ان حــان دورهــا دون عــذر مقبــول - وذلــك بعــد 
اعــذار الحاكــم او القاضــي او هيئــة المحكمــة بعريضــة بواســطة الكاتــب العــدل تتضمــن 
دعوتــه الــى احقــاق الحــق فــي مــدة اربــع وعشــرين ســاعة فيمــا يتعلــق بالعرائــض وســبعة ايــام 

فــي الدعــاوى«)34(,
كمــا عالــج المشــرع العراقــي مجموعــة مــن الجرائــم الخاصــة بتجــاوز الموظفيــن حــدود 
وظائفهــم ضمــن البــاب الســادس مــن الفصــل الثالــث فــي المــواد )322-341(,وأن اغلــب 

هــذه الجرائــم تُشــكل مظهــر مــن مظاهــر الفســاد الاداري للموظفيــن)35(,
فنظــم جريمــة الموظــف أو المكلــف بخدمــة عامــة الــذي قبــض علــى شــخص أو حبســهُ 

)30( د. رشيد مجيد الربيعي ود. محمود خليل خضير, المصدر السابق, ص 71.
)31( انظر نص المادة 41 من مشروع دستور جمهورية العراق في 7 تموز 1990.

)32( انظر نص المادة 43 فق أولُا, ثانياً من مشروع دستور جمهورية العراق في 7 تموز 1990.
)33( انظر نص المادة )7( القفرة أولًا وثانياً من قانون التنظيم القضائي رقم  )160( لسنة 1979.

)34( انظر نص المادة   ) 286( الفقرة 3,2,1 من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  )83( لسنة 1969.
)35( لمزيــد مــن التفاصيــل راجــع د. جمــال ابراهيــم الحيــدري, النمــاذج الاجراميــة للفســاد الاداري فــي قانــون العقوبــات العراقــي, 

مجلــة دراســات قانونيــة ,بيــت الحكمــة , العــدد)2(,2007م,ص35-31.  
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أو حجــز فــي غيــر الامــوال المنصــوص عليهــا فــي القانــون وهــو مــا نــص عليــه فــي المــادة 
)322( مــن قانــون العقوبــات ,وتنــاول فــي المــادة )323( مــن القانــون جريمــة مــن عاقــب أو 
أمــر بعقــاب المحكــوم عليــه بأشــد مــن العقوبــة المحكــوم بهــا عليــه ,وتضمنــت المــادة )324(  
جريمة المتعهد لإدارة وحراســة المرافق من قبل شــخصاً بغير أمر من ســلطة مختصة)36(,أما 
جريمــة تســخير الاشــخاص فــي اعمــال غيــر متعلقــة بالمنفعــة العامــة ,فقــد نصــت عليهــا 
المــادة )325( مــن القانــون ونظــم كذلــك جريمــة اســتغلال الوظيفــة فــي وقــف وتعطيــل تنفيــذ 
الاوامــر الصــادرة مــن الحكومــة أو احــكام المحاكــم أو امتنــع عــن تنفيذهــا حســب نــص المــادة 

,)37()329(
والمتتبــع للتشــريع العراقــي يــرى فــي البــاب الرابــع الخــاص بالجرائــم المخلــة بســير العدالــة 
حيث ورد في الفصل الاول منه عقوبات المساس بسير القضاء حيث« يعاقب بالحبس مدة 
لا تزيــد علــى ســنة واحــدة وبغرامــة)38(, لا تزيــد علــى مائــة دينــار او بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن 
كل موظــف او شــخص مكلــف بخدمــة عامــة توســط لــدى حاكــم او قــاض او محكمــة لصالــح 
احد الخصوم او الاضرار به«)39(, و« يعاقب بالحبس وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين 

كل حاكــم او قــاض اصــدر حكمــا ثبــت انــه غيــر حــق وكان ذلــك نتيجــة التوســط لديــه«)40(.
ويلاحــظ ان المشــرع العراقــي قــد عالــج جريمــة امتنــاع الموظــف دون وجــه حــق عــن 
اداء الاعمــال المكلــف بهــا فــي وظيفتــه نتيجــة للوســاطة أو التوصيــة وغيرهــا مــن الاســباب 
الغيــر مشــروعة بفرضــه عقوبــة الحبــس)41( ,و« يعاقــب بالحبــس وبالغرامــة او بإحــدى هاتيــن 
العقوبتيــن: كل موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة ارتكــب عمــداً مــا يخالــف واجبــات وظيفتــه او 
امتنــع عــن اداء عمــل مــن اعمالهــا بقصــد الاضــرار بمصلحــة احــد الافــراد او بقصــد منفعــة 

شــخص علــى حســاب آخــر او علــى حســاب الدولــة«)42(.
الموظــف  قبــل  مــن  المرتكبــة  القســوة  اســتعمال  العراقــي »جريمــة  المشــرع  كمــا نظــم 
باعتمــاده علــى وظيفتــه واخلالــه باعتبــار أو شــرف أو احــداث المــاً ببــدن احــد الاشــخاص فــي 
المــادة )332(«)43(, »وفــرض عقوبــة الحبــس أو الســجن علــى كل موظــف أو مكلــف بخدمــة 
عامــة الــذي يأمــر بتعذيــب متهــم أو شــاهد أو خبيــر لغــرض الاعتــراف بجريمــة مــا أو كتمــان 

أمــر مــن الامــور بنــص المــادة )333(«)44(,
لغــرض  الغــش  طريــق  باســتعمال  المتعلقــة  الوظيفــي  النفــوذ  اســتغلال  »جريمــة  أمــا 

)36( د. كريم خميس خصباك, المظاهر القانونية للفســاد الاداري واســتراتيجية مكافحته )دراســة قانونية( ط1, بغداد,2010,ص 
   .27

)37( د. كريم خميس خصباك,المصدر السابق, ص 27.
)38( عدلــت مبالــغ الغرامــات بمقتضــى قانــون التعديــل رقــم  )6( لســنة  2008 المنشــور فــي الوقائــع العراقيــة بالعــدد المرقــم 

 .2010/4/5 4149فــي 
)39( انظر نص المادة )233( من قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969.
)40( انظر نص المادة )234( من قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969.
)41( راجع نص المادة )330( من قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969.

)42( راجع نص المادة  )331( من قانون العقوبات العراقي رقم ) 111( لسنة 1969.
)43( راجع نص المادة  )332( من قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969.
)44( راجع نص المادة  )333( من قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969.
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الدخــول فــي المناقصــات والمزيــدات المتعلقــة بأمــوال الدولــة فجــاءت فــي المــادة )336(«)45( 
,«ويعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنة وبغرامــة...كل موظــف أو مســتخدم فــي دائــرة 
رســمية أو شــبه رســمية ,اســتغل ســلطة وظيفتــه فأخــذ لنفســه أو لغيــره مــن أحــد النــاس بغيــر 
رضائــه شــيئاً بــدون ثمــن أو بثمــن بخــس...«)46(, كمــا عاقــب المشــرع »الموظــف الــذي 
يقــوم بتحصيــل الضرائــب أو الرســوم أو الغرامــات أو أمــر بتحصيــل مــا ليــس مســتحقاً آو 
مــا يزيــد علــى المســتحق مــع علمــه بذلــك بعقوبــة الســجن مــدة لا تزيــد علــى ســبع ســنوات أو 

الحبــس«)47(,
وفــرض المشــرع العراقــي »عقوبــة الحبــس علــى الموظــف الــذي يتســبب بإهمــال جســيم 

بأداء وظيفته أو يســيئ إســاءة اســتعمال الســلطة«)48(. 
ويُلاحــظ إن محكمــة قضــاء الموظفيــن فــي العــراق تمتلــك صلاحيــة المصادقــة علــى 
قــرار التأديــب اذا وجــدت ان القــرار مشــروع كمــا تمتلــك ســلطة تخفيــض العقوبــة اذا وجدتهــا 

لا تتناســب مــع جســامة الخطــأ التأديبــي  او الغائهــا اذا كانــت غيــر مشــروعة قانونــاً)49(.

)( راجع نص المادة  )336( من قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969.  45
(( القاضــي نبيــل عبــد الرحمــن حيــاوي ,قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 وتعديلاتــه ,المكتبــة القانونيــة   46

بغــداد, بــلا ســنة نشــر, ص 144.
)( القاضــي نبيــل عبــد الرحمــن حيــاوي ,المصــدر الســابق, ص144, راجــع ايضــاً نــص المــادة 339 مــن ق. ع. ع.   47

.1969 111لســنة  رقــم 
)( راجع نص المادة )341( من قانون العقوبات العراقي رقم  )111( لسنة 1969.  48

)( الدكتور رياض عبد عيسى الزهيري ,اسس القانون الاداري, مكتبة السنهوري, بغداد, ط1, 2016,ص 367.   49
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المبحث الثاني
المسؤولية القانونية للدولة عن أعمال السلطة القضائية

وآليات حماية الافراد منها

كان المبــدأ الســائد حتــى أواخــر القــرن الماضــي وفــي معظــم دول العالــم هــو عــدم 
مســؤولية الدولــة عــن اعمالهــا فــي مواجهــة مواطنيهــا لان ســيادتها مختلطــة بســيادة الحاكــم 
الــذي كان لا يســأل عمــا يفعــل وهــم يســألون ,ولــم يتغيــر هــذا الوضــع كثيــراً عندمــا ظهــر مبــدأ 
ســيادة الامــة مــع قيــام الثــورة الفرنســية لأنــه فــي ظــل هــذا الشــعار كانــت الدولــة ايضــاً غيــر 

مســؤولة عــن اعمالهــا المختلفــة)50(,
ولكــن مــع ازديــاد نشــاط الدولــة وتعــدد الاضــرار التــي تُســببها للأفــراد بــدأ النقــد يوجــه 
الــى مبــدأ عــدم مســؤولية الدولــة عــن اعمالهــا, نظــراً لمــا ينطــوي عليــه المبــدأ مــن منافــاة للعدالــة 

واجحــاف حقــوق الافــراد ومبالغــة مفرطــة فــي مفهــوم ســيادة الدولــة)51(.
واخــذت الامــور تتطــور نحــو مســؤولية الدولــة, فقــرر مجلــس الدولــة الفرنســي هــذه 
المســؤولية فــي البدايــة فيمــا يتعلــق بأعمــال الادارة العاديــة وكذلــك قــرر مســؤوليتها عــن اعمالهــا 
المتعلقــة بمرفــق الشــرطة, كمــا تدخــل المشــرع ايضــاً ليُقــرر مســؤولية الدولــة عــن اعمالهــا 
فــي حــالات عديــدة ,وشــيئاً فشــيئاً اصبحــت الدولــة مســؤولة عــن كل اعمالهــا الاداريــة وبــات 
حــق الافــراد بالمطالبــة بتعويضهــم عمــا يُصيبهــم مــن ضــرر نتيجــة تصرفــات الادارة الماديــة 

والقانونيــة )52(.
ويُلاحــظ أن مجلــس الدولــة المصــري لا يعتــرف بمســؤولية الدولــة عــن القوانيــن ,علــى 
اســاس انــه يختــص بالنظــر فــي المنازعــات الاداريــة فقــط ,وان التعويــض عــن الاضــرار التــي 
تســببها القوانين لبعض الافراد يخرج عن اطار هذه المنازعات)53(, ولا يأخذ القضاء الاداري 
فــي العــراق كمــا هــو حــال القضــاء الاداري المصــري, بفكــرة مســؤولية الدولــة عــن القوانيــن)54(, 
والمتتبــع للتشــريعات المقارنــة يــرى أن الاصــل العــام هــو عــدم مســؤولية الدولــة عــن 
اعمــال الســلطة القضائيــة ,ويُــراد بالأعمــال المذكــورة الاعمــال التــي تصــدر عــن القضــاء ,ســواء 
أكان قضاءً عادياً أم اســتثنائياً, وســواء اخذت هذه الاعمال صورة احكام  قضائية أم اعمال 
ولائيــة أم اعمــال تحضيريــة , كمــا يأخــذ وصــف الاعمــال القضائيــة مــا يصــدر مــن الادعــاء 
العــام فيمــا يتعلــق بالاتهــام والتحقيــق والقبــض والحبــس الاحتياطــي أمــا اعمــال الادعــاء العــام 

)50( الدكتور نجيب خلف احمد والدكتور محمد على جواد كاظم, القضاء الاداري, مكتب الغفران,بغداد,1431هـ-2010م,ص 
 .209

)51( الدكتور نجيب خلف احمد والدكتور محمد على جواد كاظم, المصدر السابق , نفس الصفحة السابقة .
)52( د. ســليمان محمــد الطمــاوي, القضــاء الاداري - الكتــاب الثانــي ,قضــاء التعويــض وطــرق الطعــن فــي الاحــكام , دار الفكــر 

العربــي, القاهــرة ,1968, ص 20.
)53( لمزيــد مــن التفاصيــل راجــع د. احمــد محمــود جمعــة, منازعــات التعويــض فــي مجــال القانــون العــام ,منشــأة المعــارف 
,الاســكندرية,2005,ص 46,راجــع ايضــا الدكتــور نجيــب خلــف احمــد والدكتــور محمــد علــى جــواد كاظــم, المصــدر الســابق ,ص 

.212
)54( لمزيد من التفاصيل راجع حكم محكمة القضاء الاداري رقم 2005/85,الصادربتاريخ 2005/4/13)غير منشور(.
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ذات الطابــع الاداري فــأن الدولــة تُســأل عنهــا)55( ,
وقد قُدمت مبررات عديدة لمبدأ عدم مسؤولية الدولة عن اعمال السلطة القضائية)56( 
, تتمثــل فــي عرقلــة ســير العدالــة حيــث ان تقريــر المســؤولية عــن اعمــال القضــاء انمــا يــؤدي 
الــى تــردد القضــاء فــي اصــدار الاحــكام هــذا مــن ناحيــة ,كمــا أن دفــع التعويــض مــن الخزانــة 
العامــة يُثقــل كاهــل الدولــة مــن ناحيــة ثانيــة وكلهــا امــور قــد تــؤدي الــى عرقلــة ســير العدالــة 

,)57(

 ويُلاحــظ أن الاســاس الاخيــر لقاعــدة عــدم مســؤولية الدولــة عــن اعمــال الســلطة 
القضائيــة هــو اســاس تأريخــي , اذ كانــت القاعــدة فــي الماضــي هــي عــدم مســؤولية الدولــة 
عــن اعمالهــا بصفــة عامــة نظــراً للمــزج بيــن شــخصية الملــك الــذي لا يُســأل عــن خطــأ وبيــن 

شــخصية الدولــة التــي كان الملــك يعمــل باســمها)58(,
إلا أن هُنــاك اســتثناءات علــى قاعــدة عــدم مســؤولية الدولــة عــن اعمــال الســلطة 

منهــا:- نذكــر  القضائيــة 
1- مســؤولية الدولــة فــي حالــة بــراءة المحكــوم عليــه بحكــم نهائــي وهــذا مــا قــرره 
المشــرع الفرنســي فــي القانــون الصــادر عــام 1895,والخــاص بالتمــاس إعــادة النظــر فــي 
بعــض الاحــكام الجنائيــة النهائيــة فــي حــالات معينــة ,إذ أن الدولــة ملزمــة بتعويــض مــن 

يتقــرر براءتــه مــن الحكــم الصــادر ضــده )59(.
2- مســؤولية الدولــة فــي حالــة مخاصمــة رجــال القضــاء ,فقــد حــدد المشــرع فــي بعــض 
الــدول الطريــق الــذي يمكــن بــه الرجــوع علــى رجــال القضــاء شــخصياً فــي حالــة خطئهــم, حيــث 
حــدد المشــرع الفرنســي حــالات المخاصمــة علــى ســبيل الحصــر بالقانــون الصــادر فــي عــام 

,)60( 1933
فــي حيــن حددهــا المشــرع المصــري فــي »قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة بموجــب 
احــكام المــادة )494( والخاصــة بمخاصمــة القضــاة واعضــاء النيابــة العامــة حيــث اجــاز 
المشــرع مخاصمتهــم فــي حــال وقــوع خطــأ مهنــي جســيم أو غــش أو غــدر أو تدليــس« )61( 
,كمــا »يمكــن طلــب اعــادة النظــر بخصــوص الأحــكام النهائيــة الصــادرة بحــق المتهميــن 
بالعقوبــة فــي قضايــا الجنــح والجنايــات بموجــب احــكام المــادة )441(« )62(, والمتتبــع للتشــريع 
العراقــي يــرى »إنــه قــد حــدد اجــراءات الشــكوى مــن الحــكام  فــي البــاب الرابــع مــن قانــون 

)55( . سليمان محمد الطماوي, المصدر السابق, ص 51.
)56( د. عبدالله حنفي ,قضاء التعويض مسؤولية الدولة عن اعمالها غير التعاقدية ,دار النهضة العربية ,القاهرة ,2000,ص 

132ومابعدها ,راجع ايضاً ماجد راغب الحلو, الدعاوي الادارية ,منشاة المعارف,الاسكندرية,2004,ص240ومابعدها. 
)57( د. انــور احمــد رســلان ,وســيط القضــاء الاداري ,دار النهضــة العربيــة القاهــرة ,1999,ص 621, راجــع ايضــاً الدكتــور 

نجيــب خلــف احمــد والدكتــور محمــد علــى جــواد كاظــم, المصــدر الســابق , ص 214 .
)58( راجع ايضاً الدكتور نجيب خلف احمد والدكتور محمد على جواد كاظم, المصدر السابق , ص 215 .

)59( د. سليمان محمد الطماوي, الوجيز في القضاء الاداري, ط2, دار الفكر العربي ,القاهرة ,1972,ص 546.  
)60( الدكتور نجيب خلف احمد والدكتور محمد على جواد كاظم, المصدر السابق , ص 215 .

)61( انظــر نــص المــادة  الفقــرة )1( مــن المــادة )494( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة  المصــري المعــدل رقــم  )76( 
لســنة 2007.

)62( انظــر نــص المــادة )441( مــن قانــون الجنايــات المصــري رقــم )150( لســنة 1950 المعــدل بقانــون الاجــراءات الجنائيــة 
رقــم )95( لســنة 2003. 
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المرافعات المدنية رقم  )83( لسنة 1969المعدل بموجب احكام المادة  )286( منهُ« )63(.

المطلب الاول: دور الجهات الرقابية في إصلاح الجهاز القضائي
»إن الغايــة النهائيــة التــي قامــت عليهــا فكــرة المحاكــم هــو الفصــل بيــن المنازعــات لكــي 
يحقــق العــدل والانصــاف ,ولكــن ثبُــت فــي الواقــع العملــي بــأن اســس العدالــة التــي اســندت 
فــي تحقيقهــا إلــى قضــاة مــن البشــر قــد تعرضــت الــى كثيــر مــن التحديــات والضغــوط والاكــراه 
والتأثيــر والاغــواء, كمــا لُوحــظ بــأن الخصــوم يســتخدمون وســائل كثيــرة ومتعــددة وبطــرق غيــر 
قانونيــة علــى القاضــي مــن اجــل الضغــط والتأثيــر عليــه بغيــة اصــدار الحكــم لمصالحهــم 

الشــخصية علــى حســاب العــدل والحــق« )64(,
 ولــم يحصــل اتفــاق بيــن  فقهــاء القانــون والانظمــة القانونيــة التــي تأخــذ بمبــدأ الفصــل 
بيــن الســلطات«)65( , »فــي النظــر الــى عــد القضــاء  ســلطة  مســتقلة مــن عدمــه ، حيــث وجــد 
المذهــب الــذي تبنــاه النظــام الامريكــي ومــن تبعــه مــن بعــض الانظمــة العالميــة إلــى ضــرورة 
اعتبــار القضــاء كســلطة مســتقلة ، نتيجــة لإ يمانهــم بــأن هنــاك ضــرورة مــن أجــل  تأميــن 

الاســتقلال الكامــل للقضــاة« )66(.
فــي حيــن اعتبــر مذهــب آخــر »إن القضــاة يجــب أن يكونــوا مســتقلين فــي أطــار الســلطة 
التنفيذيــة وداخلهــا ,وليــس مــن الموجــب عــد القضــاء كســلطة تتمتــع بالاســتقلال ,كــون المطلــوب 
لديهــم هــو اســتقلال القاضــي ,ويُلاحــظ أن هــذا ممكنــاً لديهــم دون أن تكــون هنــاك حاجــة إلــى 
جعــل القضــاء كســلطة مســتقلة ,وقــد تبنــى هــذا الوضــع النظــام القانونــي الفرنســي وعديــد مــن 
البلــدان العربيــة مثــل لبنــان ومصــر والعــراق قبــل ســنة 2003 كــون القضــاء يعتبــر لديهــم هــو 

بعــض مــن الســلطة التنفيذيــة« )67(, 
ويُلاحــظ أنــه  »ليــس فــي الحقيقــة بــأن  كل الانظمــة  القانونيــة  التــي تتبنــى مبــدأ 
اســتقلال القضــاء ان تصــل الــى نقطــة يكــون فيهــا عمــل القاضــي بعيــداً عــن الضغــط والتأثيــر 
عند فصله في واقع الدعوى المعروضة امامه , فاذا لم يبقى لأي شخص دور في  القضية 
إلا لــه أي للقاضــي والخصــوم فعنــد ذلــك لا يكــون هنــاك اي دور او تدخــل او تأثيــر فســوف 
يحكــم القاضــي وفقــاً لمــا يثبــت لديــه مــن وقائــع ووفقــاً لمــا يُمليــه عليــه ضميــره والقانــون دون أن 
يكــون هنــاك ايحــاء مــن أي جهــة أو فــرد مهمــا عــلا منصبــه او ضغطــاً او تأثيــراً, فاســتقلال 
القضــاء ينطــوي علــى امريــن اولهمــا هــو اســتقلال القاضــي وثانيهمــا هــو اســتقلال الســلطة 
القضائيــة وان كلا الامريــن الــذي يجمعهمــا لا يعتبــر هدفــاً نهائيــاً بــل هــو عبــارة عــن وســيلة 
تســعى الــى هــدف وهــو نــواة حكــم القانــون بغيــة اعطــاء الثقــة لجميــع النــاس بــأن القوانيــن تطبــق 

)63( لمزيد من التفاصيل  راجع نص المادة )286( من  قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )83( لسنة 1969.
)64( القاضي رحيم حسن العكيلي ,استقلال القاضي داخـل السـلطة القضـائية, بحث منشور على الرابط الاتي

 https://rahimaqeeli.blogspot.com/02/2015/blog-post_40.htm.l
)65( راجــع عبــد الوهــاب الازرق , هــل القضــاء ســلطة مســتقلة ؟ بحــث منشــور فــي مجلــة العدالــة الاماراتيــة , العــدد الحــادي عشــر 

, الســنة الثالثــة , يوليــو , 1976 , ابــو ظبــي , ص42 , انظــر ايضــاً القاضــي رحيــم العكيلــي ,المصــدر الســابق.
)66( انظر القاضي رحيم العكيلي ,المصدر السابق.

)67( راجع  عبد الوهاب الازرق ,المصدر السابق , ص42 .
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بإنصــاف ومســاواة«)68( ,
ويُشــكل دور مجلــس النــواب والبرلمانييــن فــي تعزيــز قيــم النزاهــة والشــفافية والمســائلة 
احــدى  هــي  فالبرلمانــات  والمســائلة   والنزاهــة  الشــفافية  تعزيــز  اطــار  فــي  مهمــاً  عنصــراً 
الدعامــات الاساســية فــي اي نظــام نزاهــة حيــث انهــا تُشــكل جســراً بيــن الشــعب والحكومــة 
ويُفتــرض بالبرلمانــات ان تلعــب دوراً فــي اخضــاع الحكومــة لمســائلة النــاس عــن طريــق 

ممثلــي الشــعب المعبريــن عــن ارادتــه)69(,
و«تتمتــع الســلطة القضائيــة فــي الانظمــة الديمقراطيــة بخصائــص تُميزهــا عــن غيرهــا 
مــن الســلطات بحيــث يكــون للقضــاء دوراً جوهريــاً فــي محاربــة الفســاد مــن خــلال جوهــر 
مفهــوم القضــاء  ومــا يحتملــه مــن مبــادئ ســامية ومــا يفترضــه مــن موضوعيــة ونزاهــة فــي 
الاشــخاص المكلفيــن بالعمــل القضائــي ,ويُلاحــظ أن الســلطات الدســتورية فــي هــذه الانظمــة 
تكون مســؤولة امام الشــعب بصورة اساســية ,في حين أن الســلطات القضائية تكون مســؤولة 

امــام القيــم الســامية وامــام معاييــر النزاهــة والموضوعيــة« )70(,
والمتتبــع للتشــريع العراقــي يُلاحــظ انــه  قــد تــم »تأســيس هيئــة النزاهــة العامــة باعتبارهــا 
هيئــة مســتقلة وتخضــع لرقابــة مجلــس النــواب العراقــي  بموجــب القانــون الملحــق بالأمــر  
)55( لســنة 2004 الصــادر عــن ســلطة الائتــلاف المؤقتــة المنحلــة ، كمــا صــدر قانــون 
يُنظــم  اعمالهــا بالعــدد  )30(  لســنة 2011 ، وهــي تعمــل علــى المســاهمة فــي منــع الفســاد 
ومكافحتــه واعتمــاد الشــفافية فــي ادارة شــؤون الحكــم مــن خــلال التحقيــق فــي جرائــم الفســاد 
، واهمهــا الاختــلاس والرشــوة والكســب غيــر المشــروع وتجــاوز الموظفيــن حــدود وظائفهــم، 
و تنميــة ثقافــة الاســتقامة الوظيفيــة والنزاهــة الشــخصية واعتمــاد الشــفافية واحتــرام اخلاقيــات 
الخدمة العامة من خلال الخضوع للمســاءلة والاســتجواب عبر برامج التوعية العامة« )71(, 
وبينــت المــادة )92( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب العراقــي الاختصاصــات 
التــي تقــوم بهــا لجنــة النزاهــة والتــي تتمثــل » بمتابعــة قضايــا الفســاد الإداري والمالــي فــي 
مختلف أجهزة الدولة و متابعة ومراقبة عمل هيئات ومؤسسات النزاهة :هيأة النزاهة، دائرة 
المفتــش العــام، ديــوان الرقابــة الماليــة وغيرهــا مــن الهيئــات المســتقلة  و اقتــراح مشــروعات 

القوانيــن المتعلقــة بالنزاهــة«)72(, 
كما تضمنت المادة )12( من قانون غسيل الاموال رقم )93( لسنة 2004« انشاء 
البنــك المركــزي العراقــي مكتــب لإبــلاغ عــن غســيل الامــوال يكــون تابعــاً للبنــك المركــزي 
العراقــي لكــن يحتفــظ باســتقلال عملــي  وينصــب عملــه علــى  تحليــل وجمــع ومعالجــة ونشــر 

الابــلاغ عــن التعامــلات الماليــة الخاضعــة الــى المراقبــة الماليــة«)73(
)68( راجــع ســاندرا داي اوكونــور / عضــو المحكمــة العليــا فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة , اهميــة اســتقلال النظــام القضائــي , 

ورقــة عمــل قدمــت فــي المنتــدى القضائــي العربــي فــي المنامــة البحريــن فــي 15 ايلــول ســبتمبر لســنة 2003 .
)69( أ. عبير مصلح, النزاهة والشفافية والمسائلة في مواجهة الفساد, ط1, 2007 ,بلا دار نشر, ص 120.

)70( احسان علي عبد الحسين , دور الاجهزة الرقابية في مكافحة الفساد , ص 24,23 ,بحث منشور على الرابط الاتي
 http://www.nazaha.iq/5%Cpdf_up5%C5%1046Cp1_k.pdf.

)71( القاضي رحيم حسن العكيلي, الجهات الرقابية في العراق, مقالة منشورة على الرابط الآتي 
 https://rahimaqeeli.blogspot.com/43_1/02/2015.html.

)72( راجع نص المادة  ) 92( فق 3,2,1 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي, الطبعة السادسة ,بغداد,2013.
)73( راجع نص المادة  )12( فق 1 / أ من قانون غسيل الاموال العراقي رقم )93( لسنة 2004.
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و« إ ذا اشــتبه مكتــب الابــلاغ عــن غســيل الامــوال وبصــورة معقولــة بــان التعامــل قــد 
ادار او حــاول توظيــف مبالــغ متحصلــة مــن نشــاطات غيــر قانونيــة , او مبالــغ تســتعمل فــي 
تمويــل الجريمــة , او مبالــغ تكــون للمنظمــة الاجراميــة ســلطة التصــرف بهــا , او ان التعامــل 
هــو لدعــم غــرض غيــر قانونــي بطريقــة مــا, فانــه ســيعلم فــي الحــال ســلطة الملاحقــة القضائيــة 

المختصــة والســلطة التحقيقيــة«)74(, 
ولعل من المبادئ التي أقرها دســتور جمهورية العراق لســنة 2005 هو مبدأ اســتقلال 
القضــاة ، حيــث أكــدت عليــه المــادة ) 87 ( منــه بقولهــا إن » الســلطة القضائيــة مســتقلة 

وتتولاهــا المحاكــم علــى اختــلاف انواعهــا ودرجاتهــا وتصــدر احكامهــا وفقــا للقانــون »)75(
» كمــا لا يجــوز التدخــل مــن قبــل أي ســلطة فــي عمــل  القضــاء او فــي شــؤون العدالــة 

حيــث أن القضــاة مســتقلون ولا ســلطان عليهــم فــي قضائهــم لغيــر القانــون«)76( ,
 فالقضــاء هــو »ركيــزة للحكــم والدولــة ويُعتبــر اساســاً للعــدل  فــلا عــدل ولا مســاواة ولا 
حفــظ لحقــوق الأفــراد والمجتمــع  بــدون قضــاء نزيــه ومســتقل وعــادل يُنظــر لــه بأنــه الركيــزة 
الأساســية فــي بنــاء الــدول ولا يكــون هنــاك أيــة  وجــود لدولــة العــدل والقانــون بفســاد القضــاء 
مــن خــلال عــدم القيــام بالــدور المنــاط لــه بشــكل مســتقل  ونزيــه وهــذا مــا يعانــي منــه بلدنــا 
بشــكل عــام, وأن هنــاك الكثيــر مــن الشــواهد التــي  تــدل علــى مــدى توغــل الســلطة التنفيذيــة 
علــى الســلطات القضائيــة مــن خــلال حجــم الضغوطــات والتدخــل فــي  التعيينــات والامتيــازات 
الممنوحــة بحيــث تصبــح العلاقــة بيــن الســلطتين هــي عبــارة عــن علاقــة تبعيــة بعيــدة كل البعــد 

عــن التكامليــة مثلمــا يجــب أن تكــون«)77(, 
و«ذهــب الفيلســوف الفرنســي جــان جــاك روســو إلــى وصــف القضــاء وشــبهه بــرأس 
الســمكة التــي إذا طالــه الفســاد يفســد الجســد كلــه , وُيلاحــظ فــي العــراق أنــه بــدأت ظاهــرة 
المطالبــة بإصــلاح الجهــاز القضائــي  مــع بدايــة التظاهــرات التــي كانــت مطالبهــا قائمــة علــى 
اســاس إصــلاح البلــد مــن الفســاد، ولابُــد أن يكــون هنــاك طريقــاً حتميــاً يفضــي الــى المطالبــة 
بإصــلاح القضــاء ,نظــراً لأهميتــه وتأثيــره باعتبــار أن العــدل هــو مضنــة الحكــم الرشــيد« )78( 
وبينت المادة )59( من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم  )160(   لسنة 1979 
بأنــه » لمجلــس القضــاء الاعلــى انهــاء خدمــة القاضــي مــن الصنــف الرابــع او نقلــه الــى مدينــة، 
بنــاء علــى قــرار مســبب بعــدم اهليتــه للقضــاء، ويتخــذ مجلــس القضــاء الاعلــى قــراراً بســحب يــده 
الــى حيــن صــدور المرســوم الجمهــوري بإنهــاء خدمتــه او نقلــه الــى وظيفــة مدنيــة, و لا يُعــاد 
الــى القضــاء، مــن تنهــي خدمتــه وفــق احــكام هــذا القانــون علــى ان ذلــك لا يمنــع مــن تعيينــه 

فــي وظيفــة مدنيــة«)79(,
)74( راجع نص المادة  )12( فق 4 من قانون غسيل الاموال العراقي رقم )93( لسنة 2004.

)75( انظر نص المادة )87( من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
)76( انظر نص المادة  )88( من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

)77( د. عبــد الناصــر المهــداوي, إصــلاح الســلطات الثــلاث الخطــوة الأولــى علــى طريــق الإصــلاح السياســي فــي العــراق, مقالــة 
منشــورة بتاريــخ 17/ ديســمبر/ 2018 علــى الرابــط الاتــي

.https://www.newiraqcenter.com/archives/4600
)78( د. عبد الناصر المهداوي , المصدر السابق.

)79( الوقائــع العراقيــة |رقــم العــدد : 2746| تاريــخ العــدد :17-12-1979| رقــم الصفحــة : 657|, انظــر نــص المــادة )59( 
فقــرة اولًا وثانيــاً مــن قانــون التنظيــم القضائــي رقــم )160( لســنة 1979. 
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و« تقــام الدعــاوى الانضباطيــة علــى القاضــي بنــاء علــى قــرار مــن رئيــس مجلــس 
القضــاء الاعلــى، بإحالتــه علــى لجنــة شــؤون الادعــاء العــام ، علــى ان يتضمــن القــرار بيانــاً 
للواقعــة المســندة اليــه والادلــة المؤيــدة لهــا ويُبلــغ هــذا القــرار لــكل مــن القاضــي والادعــاء العــام 
وتُحــدد لجنــة شــؤون القضــاة، موعــداً للنظــر فــي الدعــوى تبُلــغ بــه رئيــس مجلــس القضــاء 
الاعلــى ورئاســة الادعــاء العــام والقاضــي »)80(، « فــاذا وجــدت لجنــة شــؤون القضــاة اثنــاء 
نظــر الدعــوى ان الفعــل المنســوب الــى القاضــي يكــون جنايــة او جنحــة، فتقــرر احالتــه علــى 
المحكمــة المختصــة، وترســل اليهــا الاوراق كافــة بعــد ان يســحب الوزيــر يــد القاضــي وفقــاً 
لمــا هــو مقــرر فــي قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة أمــا اذا قــررت المحكمــة بــراءة القاضــي او 
الافــراج عنــه او اصــدرت اي قــرار تنتهــي بــه الدعــوى الجزائيــة فعلــى اللجنــة الاســتمرار فــي 
نظــر الدعــوى الانضباطيــة«)81( ,امــا« اذا قــررت المحكمــة إدانــة القاضــي فعلــى اللجنــة ان 

تفــرض عليــه عقوبــة انضباطيــة تتناســب مــع الفعــل المنســب اليــه«)82(,
ســنة 1958  الإداريــة  الرقابــة  »انشــأت  فقــد  المصــري  بالتشــريع  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
باعتبارهــا أحــد القســمين اللذيــن تتكــون منهمــا النيابــة الإداريــة ، وكان هدفهــا التحــري عــن 
المخالفــات الماليــة والإداريــة والكشــف عنهــا وفــى  عــام 1964  تــم  فصــل الرقابــة الإداريــة 

عــن النيابــة الإداريــة وجعلهــا هيئــة مســتقلة«)83(,
و«تختــص هيئــة الرقابــة الإداريــة طبقــاً لقانــون إنشــائها رقــم  )54( لســنة 1964 
والمعــدل بالقانــون رقــم  )207( لســنة 2017 بــا لكشــف عــن المخالفــات الاداريــة والماليــة 
والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشــرتهم لواجبات وظائفهم أو بســببها و كشــف وضبط 
الجرائــم الجنائيــة التــي تقــع مــن غيــر العامليــن والتــي تســتهدف المســاس بســلامة أداء واجبــات 

الوظيفــة أو الخدمــة العامــة«)84(,
 ومــن الاختصاصــات المســتحدثة التــي أضيفــت بالقانــون رقــم  )207( لســنة   2017 
هــي  »كشــف وضبــط الجرائــم التــي تســتهدف الحصــول أو محاولــة الحصــول علــى أي ربــح 
أو منفعــة باســتغلال صفــة أحــد الموظفيــن العمومييــن المدينيــن أو أحــد شــاغلي المناصــب 

العامــة بالجهــات المدنيــة أو اســم احــدى الجهــات المدنيــة«)85(, 
و« نشــر قيــم النزاهــة والشــفافية والعمــل علــى التوعيــة المجتمعيــة بمخاطــر الفســاد 
وســبل التعــاون لمنعــه ومكافحتــه وتقــوم الهيئــة فــي ســبيل ذلــك بالتعــاون مــع كافــة الجهــات 

المعنيــة   ومنظمــات المجتمــع المدنــي«)86(, 
)80( انظر نص المادة )60( فقرة اولًا وثانياً / أ من قانون التنظيم القضائي رقم )160( لسنة 1979.

)81( انظر نص المادة )61( فقرة اولًا وثانياً من قانون التنظيم القضائي رقم )160( لسنة 1979.
)82( انظر نص المادة )61( فقرة ثالثاً من قانون التنظيم القضائي رقم )160( لسنة 1979.

)83( موقع وزارة الدولة للتنمية الإدارية في مصر, راجع الرابط الاتي.
 http://www.sis.gov.eg/section/82/75?lang=ar

)84( راجع هيئة الرقابة الادارية في جمهورية  مصر العربية على الرابط الاتي
 https://www.aca.gov.eg/arabic/About/Pages/TermsOfReference.aspx.
)85( الجريــدة الرســمية المصريــة العــدد 41«مكــرر )ب(« بتاريــخ 18 / 10 / 2017,انظــر ايضــاً نــص المــادة  )2( الفقــرة 
)هـــ ( مــن قانــون )207( لســنة 2017والخــاص بشــأن تعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم 54 لســنة 1964 بإعــادة تنظيــم الرقابــة 

الإداريــة.
)86( انظــر ايضــاً نــص المــادة )2( الفقــرة )ح( مــن قانــون  )207(  لســنة 2017والخــاص بشــأن تعديــل بعــض أحــكام القانــون 

رقــم  )54( لســنة 1964 بإعــادة تنظيــم الرقابــة الإداريــة.



206

الملف القانوني استغلال النفوذ الوظيفي في اصدار الاحكام القضائية

ويتجــه المشــرع المصــري فــي جريمــة اســتغلال النفــوذ بمعاقبــة الجانــي الــذي يطلــب او 
يقبــل او يأخــذ وعــداً أو عطيــة للحصــول علــى ميــزة للغيــر لــدى ســلطة عامــة اســتناداً الــى نفــوذه 
الحقيقــي المزعــوم فالجانــي فــي هــذه الحالــة لا يســتغل وظيفتــه إنمــا مالــه مــن نفــوذ حقيقــي أو 

مزعــوم )87(,
المصــري نصــت علــى أن« كل  العقوبــات  قانــون  مــن  المــادة )115(  ويُلاحــظ أن 
موظــف عــام حصــل أو حــاول ان يحصــل لنفســه أو حصــل او حــاول ان يحصــل لغيــره, بــدون 

حــق علــى ربــح أو منفعــة مــن عمــل مــن اعمــال وظيفتــه يعاقــب بالســجن المشــدد«)88(,
فــي حيــن اتجــه المشــرع العراقــي الــى فــرض »عقوبــة الحبــس أو الغرامــة او احداهمــا 
علــى كل موظــف أو مكلــف بخدمــة عامــة اســتغل ســلطة وظيفتــه فــي وقــف أو تعطيــل تنفيــذ 
الاوامــر الصــادرة مــن الحكومــة أو احــكام القوانيــن والانظمــة أو اي حكــم او امــر صــادر مــن 

احــدى المحاكــم...«)89(,
بيــد أن المتتبــع لواقــع التشــريع الفرنســي يــرى » تعــدد المجــالات الخاصــة بإصــلاح 
القضــاء مــن خــلال الدعــوات المتكــررة لإ صــلاح المؤسســة القضائيــة لأجــل الاندمــاج فــي 
التــي طالبــت   الداخلــي، بعــد أن ارتفعــت الأصــوات  الوحــدة الاوربيــة والعولمــة والإصــلاح 
لغاء مؤسســة قاضي التحقيق  واســتحداث نائب عام للأمة« )90(. باســتقلال النيابة العامة، واإ
وفــي هــذا الاتجــاه  »يقــول الأســتاذ THRELHARD والــذي يعتبــر مــن واضعــي 
القانــون الفرنســي  إن الإمبراطــور والــوزراء هــم مــن يضعــوا الامــور التــي تتلائــم مــع واقــع الأمــن 
العــام كونهــم أدرى مــن غيرهــم بذلــك ، وبالتالــي الســماح  للنائــب العــام بالتحكــم بمثــل هــذا 
الامــر يُعــد امــراً خطيــراً  ، فمســألة اقامــة الدعــاوى تتطلــب منــه ان يتبــع  مــا تلقــاه مــن اوامــر، 

بعدهــا  يصبــح  رجــل العــدل، ومــن ثــم غيــر مقيــداً فــي طلباتــه بأوامــر رؤســائه«)91(,
ويُلاحظ »إن محكمة النقض الفرنســية نقشــت قراراً على قطعة من رخام يبين فيه  أن 
النيابــة العامــة ليســت ســلطة قضائيــة وذلــك حســب تفســير المحكمــة الاوربيــة لحقــوق الانســان 
والتــي اكــدت فــي قرارهــا بــأن هــذا الجهــاز لا يضمــن الاســتقلالية والحيــاد المطلوبيــن كونــه 
جهــاز تابــع وليــس مســتقل عــن الســلطة التنفيذيــة اضافــة الــى كونــه طرفــاً فــي الدعــوى الــى 

جانــب المحامــي والطــرف المدنــي«)92(.   
)87( دكتور شريف احمد الطباخ, الجرائم الجنائية للموظف العام في ضوء القضاء والفقه, دار الفكر العربي ,القاهرة,2015,ص 

.92
)88( انظــر نــص المــادة  )115( مــن قانــون العقوبــات المصــري الحالــي ,راجــع ايضــا د. شــريف احمــد الطبــاخ, المصــدر الســابق 

,ص 242.
)89( القاضــي نبيــل عبــد الرحمــن حيــاوي ,المصــدر الســابق, ص141, راجــع ايضــاً نــص المــادة )329( مــن ق. ع. ع. رقــم 

)111( لســنة 1969.
لغاء مؤسسة قاضي التحقيق بفرنسا ,جريدة الصباح, يومية مغربية مستقلة شاملة تصدرها  )90( هايل نصر, إصلاح القضاء واإ

html.13412/https://assabah.ma . مجموعة إيكوميديا فى: 12 مايو 2011 ولمزيد من التفاصيل راجع الربط الاتي
)91( راجــع جنــدي عبــد المالــك, الموســوعة الجنائيــة ,ج 3, بــلا دار ولا ســنة نشــر, ص 465, ذكــره ايضــاً محمــد الطيــب عمــر : 
الاســتقلال التــام لقضــاة النيابــة العامــة غيــر ممكــن, مقالــة منشــورة بجريــدة الصبــاح بتاريــخ 22 أبريــل 2013 علــى الرابــط الاتــي. 
https://assabah.ma/50745.html

)92( أنظــر حســوني قــدور بــن موســى, قــرار المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان : النيابــة العامــة ليســت ســلطة قضائيــة, قــرار 
منشــور علــى موقــع مجلــة مغــرب القانــون علــى الرابــط الاتــي. 
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المطلب الثاني: دور الامم المتحدة في الحد من استغلال النفوذ الوظيفي
تُعتبــر الجمعيــة  العامــة  للأمــم المتحــدة هيئــة تمثيليــة تداوليــة تمثــل فيهــا جميــع الــدول 
الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة ، ويحــق لهــا  النظــر فــي المبــادئ العامــة مــن اجــل التعــاون 
فــي صــون الســلام والأمــن الدولييــن)93(. ويُلاحــظ إن اتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد 
عقــدت العــزم علــى أن تمنــع وتكشــف وتــردع ,علــى نحــو انجــع الاحــالات الدوليــة للموجــودات 
المكتســبة بصــورة غيــر مشــروعة ,وان تُعــزز التعــاون الدولــي فــي مجــال اســترداد الموجــودات 
,واذ تســلم بالمبــادئ الاساســية لمراعــاة الاصــول القانونيــة فــي الاجــراءات الجنائيــة وفــي 
الاجــراءات المدنيــة أو الاداريــة للفصــل فــي حقــوق الملكيــة ,واذ تضــع فــي اعتبارهــا أن منــع 
الفســاد والقضــاء عليــه هــو مســؤولية تقــع علــى عاتــق جميــع الــدول)94(, كمــا صادقــت إتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد علــى توصيــة التعديــلات التــي اجريــت علــى تعريفــات جرائــم 
الفســاد مــن أجــل جعلهــا فــي الامتثــال لمتطلبــات المعاييــر الدوليــة ، مثــل اتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد واســتغلال النفــوذ ، واتفاقيــة مجلــس أوروبــا للقانــون الجنائــي واتفاقيــة 
منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة لمكافحــة رشــوة الأجانــب فــي الأعمــال التجاريــة الدوليــة 
,وذلــك  لزيــادة الشــفافية والقــدرة علــى التنبــؤ بتعريــف الجريمــة مــن أجــل الرشــوة ، وبالتالــي 
لابــد مــن  النظــر فــي الحاجــة إلــى اســتبدال الأحــكام المعقــدة والمجــزأة الحاليــة ببنــود عامــة 

بغيــة  تقليــل الرشــوة الفعالــة والســلبية)95(. 
حيــث اعتمــدت معاهــدة الاتحــاد الأوروبــي بشــأن مكافحــة الفســاد التــي تنطــوي علــى 
مســؤولين مــن الجماعــات الأوروبيــة أو المســؤولين فــي الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الاوربــي 
الأطــراف الســامية المتعاقــدة فــي هــذه الاتفاقيــة و الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي 
،والتــي تشــير إلــى قانــون مجلــس الاتحــاد الأوروبــي المــؤرخ 26 أيــار / مايــو 1997 ، حيــث 
تعتبــر الــدول الأعضــاء تحســين التعــاون القضائــي فــي مكافحــة الفســاد مســألة ذات اهتمــام 

مشــترك ، بموجــب التعــاون المنصــوص عليــه فــي البنــد الســادس مــن المعاهــدة)96(, 
ويُلاحــظ  أنــه بموجــب القانــون الصــادر فــي 27 ســبتمبر 1996 ، وضــع المجلــس 
الاوربــي بروتوكــولًا موجهــاً بشــكل خــاص إلــى أعمــال الفســاد التــي تنطــوي علــى المســؤولين 
للجماعــات  الماليــة   بالمصالــح  تُلحــق ضــرراً  المحلــي والتــي  المجتمــع  المحلييــن أو مــن 
الأوروبيــة أو مــن المحتمــل أن تلحــق الضــرر بهــا ؛ ولغــرض تحســين التعــاون القضائــي 
فــي المســائل الجنائيــة بيــن الــدول الأعضــاء ، لذلــك لا بُــد مــن الضــروري المضــي أبعــد مــن 
البروتوكــول المذكــور ووضــع اتفاقيــة تســتهدف أعمــال الفســاد التــي يُشــارك فيهــا مســؤولو 
)93( Организация Объединенных Наций создание и функционирование. https://works.doklad.ru/
view/T-KxXK27OCI.html.

)94( امير فرج يوسف, المرجع السابق , ص 603 ,604.
)95( ЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И КРИМИНАЛИЗАЦИЯ 
КОРРУПЦИИ,
http://kniga.seluk.ru/k-politologiya/-1-13057stambulskogo-plana-deystviy-borbe-korrupciey-dlya-armenii-
azerbaydzhana-gruzii-kazahstana-kirgizskoy-respubli.php.   
)96( Convention drawn up on the basis of Article K.2) 3) (c) of the Treaty on European Union on the fight 
against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the 
European Union Official Journal C 1997/06/25 , 195 P. 0011 – 0002. 
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الجماعــات الأوروبيــة أو مســؤولو الــدول الأعضــاء برتبــة  جنــرال لــواء؛ رغبــةً  فــي ضمــان 
التطبيــق المتســق والفعــال لهــذه الاتفاقيــة فــي جميــع أنحــاء الاتحــاد الأوروبــي)97(،

بيــدَ أنَ المتتبــع للاتفاقيــات الدوليــة يــرى أن اتفاقيــة القانــون الجنائــي بشــأن الفســاد 
,قــد اعتمدتهــا اللجنــة الوزاريــة لمجلــس اوربــا فــي 27/كانــون الثانــي/ يناير1999,كمــا تــم 
اعتمــاد اتفاقيــة القانــون المدنــي بشــأن الفســاد مــن قبــل اللجنــة الوزاريــة لمجلــس اوربــا فــي 4/ 
تشــرين الثانــي / نوفمبر/1999,وكذلــك اتفاقيــة الاتحــاد الافريقــي لمنــع الفســاد ومحاربتــه, التــي 
اعتمدتهــا رؤســاء دول وحكومــات الاتحــاد الافريقــي فــي12/ تمــوز/ يوليــه/2003  ,واذ ترحــب 
بدخــول اتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة حيــز النفــاذ فــي 29/

ايلول/ســبتمبر/)98(2003,
والمتتبــع للفصــل الثالــث لاتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد والخــاص بالتجريــم 
وانفــاذ القانــون يــرى »اتخــاذ مــا يلــزم لــكل دولــة طــرف مــن خــلال التدابيــر التشــريعية لتجريــم 
الافعال المرتكبة بشــكل عمدي من خلال الوعد الذي يوعد به كل موظف عمومي بإعطائه 
مزيــة بشــكل غيــر مســتحق أو يُعــرض عليــه أو تُمنــح لــه، مباشــرة أو بشــكل غيــر مباشــر، 
ســواء اخذهــا  الموظــف لنفســه أو اعطاهــا لصالــح شــخص آخــر لــه  كيــان مــا, بغيــة قيــام ذلــك 
الموظــف بفعــل مــا أو امتناعــه عــن القيــام بفعــل مــا مــن خــلال أداء واجباتــه الرســمية«)99(, 

ويُلاحــظ إن النــص المذكــور فــي هــذه الاتفاقيــة يمكــن مقارنتــه بمــا ورد فــي التشــريع 
العراقــي كونــه لا يختلــف عــن الاســاس القانونــي الــوارد فــي جريمــة الرشــوة فــي قانــون العقوبــات 
مــادي  أولهمــا  مــن ركنيــن  تتألــف  الجريمــة  بيــد أن  لســنة )100(1969,  العراقــي رقــم 111 
وثانيهما معنوي  و يســبقهما الركن او الشــرط المفترض , فأما بالنســبة للركن الخاص والذي 
يتمثــل  بصفــة الموظــف العــام فيعنــي عــدم وقــوع الرشــوة إلا إذا توافــرت صفــة الموظــف العــام 

المختــص)101(,
ويُلاحــظ ايضــاً أن المــادة الثانيــة مــن الاتفاقيــة المذكــورة قــد عرفــت  الموظــف العــام 
بأنــه »أي شــخص يشــغل منصبــاً تشــريعياً  أو تنفيذيــا  أو قضائيــا أو أداريــا لــدى دولــة طــرف 
فــي هــذه الاتفاقيــة ســواء تــم تعينــه أو انتخابــه بشــكل مؤقــت أو دائــم ، مدفــوع الأجــر أم غيــر 
مدفــوع الأجــر وبغــض النظــر عــن أقدميــة ذلــك الشــخص«)102(,و » أي شــخص أخــر يــؤدي 
وظيفــة عموميــة بمــا فــي ذلــك لصالــح منشــأة عموميــة  أو جهــاز عمومــي أو يقــوم بتقديــم خدمــة 
عموميــة حســب التعريــف الــوارد فــي القانــون الداخلــي للدولــة الطــرف وحســب المجــال القانونــي 

المطبــق ذي الصلــة لــدى تلــك الدولــة الطــرف »)103(,

)97( EU Convention on the Fight against Corruption (1997) elib.coj.go.th/Article/11_44.pdf , See previous 
source itself.

)98( امير فرج يوسف ,المصدر السابق, ص 605.
)99( انظر نص المادة )15( الفقرة / أ من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003.

)100( عالج التشريع العراقي جريمة الرشوة في الفصل الأول من الباب السادس في المواد )314-307(.
)101( د. ماهــر عبــد شــويش الــدرة, شــرح قانــون العقوبــات, القســم الخــاص, المكتبــة القانونيــة, بغــداد, طبعــة منقحــة, 2007, 

ص 52.
)102( راجع نص المادة )2(الفقرة/ أ /1من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
)103( راجع نص المادة )2(الفقرة/ أ/2 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
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ويتبيــن مــن هــذا أن الاتفاقيــة قــد توســعت فــي مفهــوم الموظــف العــام مــن اجــل الحــد 
مــن الفســاد ومكافحتــه وهــذا التوســع يمكــن مقارنتــه بمــا حــرص عليــه التشــريع العراقــي بدلالــة 
المــادة )19( الفقــرة الثانيــة مــن قانــون العقوبــات العراقــي حيــث نــص علــى تعريفــاً واســعاً 
وشــاملًا للمكلــف بخدمــة عامــة وهــو« كل موظــف او مســتخدم او عامــل أنيطــت بــه مهمــة 
عامــة فــي خدمــة الحكومــة ودوائرهــا الرســمية وشــبه الرســمية  والمصالــح التابعــة لهــا او 
الموضوعــة تحــت رقابتهــا ويشــمل ذلــك رئيــس الــوزراء ونوابــه والــوزراء وأعضــاء المجالــس 

النيابيــة والإداريــة...«)104(. 
أمــا فيمــا يتعلــق بالركــن المــادي لجريمــة الرشــوة المذكــورة اعــلاه فيُلاحــظ امكانيــة 
اســتخلاصهُ من نص المادة )15( من اتفاقية الامم المتحدة كونه لا يختلف بشــكل تقريبي  
عمــا نــص عليــه الركــن المــادي الــذي جــاء بــه التشــريع العراقــي ، حيــث ينبغــي أن يصــدر 
عــن الموظــف وعــداً مــن اجــل  القيــام بعمــل أو الامتنــاع عــن القيــام بعمــل مــن أعمــال وظيفتــه 
لصالــح نفســه أو كيــان آخــر أو طلبــاً أو قبــولًا لمزيــة غيــر مســتحقة , أمــا فيمــا يتعلــق بصــور 
الأفعــال التــي يســتطيع أن يقــوم بهــا الموظــف نجــد أن المشــرع العراقــي قــد أضــاف إلــى ذلــك 

الإخــلال بالواجبــات الوظيفيــة فضــلا عــن الصورتيــن أعــلاه)105(,
أمــا بالنســبة  للركــن المعنــوي لجريمــة الرشــوة فإنهــا تعتبــر مثــل بقيــة جرائــم الفســاد 
الأخــرى المشــمولة باتفاقيــة الامــم المتحــدة  هــي جريمــة عمديــة وهــذا يعنــي أنــه لابــد لقيامهــا 
مــن الناحيــة القانونيــة توافــر العناصــر العمديــة  متمثلــة بعناصــر القصــد الجرمــي والــذي  

يتمثــل بالعلــم والإرادة)106( , 
و«بخصــوص الملاحقــة والمقاضــاة و الجــزاءات  فــإن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
الفســاد قــد حاولــت أن تحــد مــن مثــل هــذه الحصانــات أو الامتيــازات دون أن تلغيهــا تمامــاً 
وبالتالــي فإنهــا اخــذت موقفــاً وســطاً بيــن ضــرورات هــذه الحصانــات مــن ناحيــة وبيــن مقتضــى 
الفاعليــة الخاصــة بالملاحقــة الجزائيــة عــن جرائــم الفســاد مــن ناحيــة أخــرى«)107(, حيــث 
نصــت المــادة )30( الفقــرة الثانيــة مــن الاتفاقيــة بــأن » تتخــذ كل دولــة طــرف اســتناداً للنظــام 
القانونــي والمبــادئ الدســتورية التدابيــر اللازمــة بغيــة ارســاء وابقــاء التــوازن المناســب بيــن 
الامتيــازات القضائيــة والحصانــات الممنوحــة للموظفيــن العمومييــن وذلــك مــن اجــل أداء 
وظائفهــم وامكانيــة القيــام فــي حالــة الضــرورة بجميــع العمليــات الخاصــة بالتحقيــق والملاحظــة 

والمقاضــاة الفعالــة فــي الافعــال المجرمــة اســتناداً لهــذه الاتفاقيــة«)108(, 
الممنوحــة  الحصانــة  نظــام  تبنــى  قــد  أنــه  يُلاحــظ  العراقــي  التشــريع  مــع  وبالمقارنــة 
لموظفــي الدولــة العراقيــة مــن خــلال مــا أشــارت اليــه المــادة )136( الفقــرة ب  مــن قانــون 
اصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم )23( لســنة 1971 حيــث » لا يجــوز إحالــة المتهــم علــى 

)104( لمزيد من التفاصيل انظر نص المادة )19( الفقرة /2 من قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969. 
)105( د. فخري عبد الرزاق الحديثي, شرح قانون العقوبات, القسم الخاص , مطبعة الزمان, بغداد, 1996, ص75.

)106( د. واثبة السعدي, قانون العقوبات, القسم الخاص, مطابع التعليم العالي, بغداد,1989, ص24.
)107( لمزيد من التفاصيل انظر في مدى استجابة التشريع العراقي لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2004)دراسة 

مقارنة(, بحث منشور على موقع هيئة النزاهة بدون اسم على  الرابط الاتي.
 www.nazaha.iq/search_web/edare/10.doc

)108( راجع نص المادة )30( الفقرة / 2 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.



210

الملف القانوني استغلال النفوذ الوظيفي في اصدار الاحكام القضائية

المحكمــة فــي جريمــة ارتكبــت أثنــاء تأديــة وظيفتــه الرســمية أو بســببها إلا بــإذن مــن الوزيــر 
التابــع لــه...«)109(,إلا انــه تــم تعديــل هــذه المــادة وتــم الغائهــا رغبــة مــن المشــرع فــي تطبيــق 

مبــدأ ســيادة القانــون علــى جميــع المواطنيــن دون حصــول ايــة محابــاة)110(, 
والمتتبــع للمــادة )25( مــن قانــون انضبــاط  موظفــي الدولــة الملغــي رقــم )67( لســنة 
1976 يــرى أنــه »لا يجــوز لقاضــي التحقيــق تحريــك الدعــوى الجزائيــة ضــد الموظــف أو القيــام 
بــأي إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق مــا لــم يقــرر الوزيــر أو اللجنــة أو المجلــس العــام ذلــك«)111(, 
فــي حيــن اوجبــت المــادة )24( مــن قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام العراقــي رقــم 
)14( لســنة 1991 »علــى الوزيــر أو رئيــس الدائــرة إحالــة الموظــف الــى المحاكــم المختصــة 

أذا ظهــر أن فعلــهُ يُعــد جرمــاً ناشــئاً مــن وظيفتــه أو ارتكبــه بصفتــه الرســمية«)112(,
بَيــدَ أنَ المتتبــع للتشــريع المصــري يــرى أن المحاكــم التأديبيــة اصبحــت تشــكل بموجــب  
قانــون مجلــس الدولــة رقــم  )47( لســنة 1972م مــن قبــل اعضــاء مجلــس الدولــة دون غيرهــم 
، علمــاً انــه فــي التنظيــم القديــم قــد جعــل المحكمــة التأديبيــة تُشــكل بعناصــر ليســت قضائيــة 
، حيــث كان رئيــس المحكمــة وأحــد العضويــن يتــم تعينهــم مــن اعضــاء مجلــس الدولــة ، امــا 
العضــو الثالــث فيمثــل امــا الجهــاز المركــزي للمحاســبات أو الجهــاز المركــزي للتنظيــم والادارة 
، وذلــك  حســب نــوع الخطــأ التأديبــي الــذي ســوف يجــازي عليــه الموظــف ، فيمــا اذا كان 
ماليــاً أو اداريــاً)113(, واســتناداً  لحكــم المــادة )53(  مــن قانــون مجلــس الدولــة المصــري رقــم 
)47( لســنة 1972 تســري بخصــوص رد المستشــارين العامليــن فــي  المحكمــة الإداريــة العليــا 
جميــع القواعــد المقــررة لــرد مستشــاري محكمــة النقــض كمــا تســري بخصــوص رد المستشــارين 
الخاصيــن بمحكمــة القضــاء الاداري والمحاكــم التأديبيــة الذيــن يعملــون فــي مســتوى الادارة 
العليــا القواعــد التــي تــم اقرارهــا لــرد مستشــاري محاكــم الاســتئناف ، كمــا تســري فــي رد اعضــاء 

المحاكــم الاداريــة وبقيــة المحاكــم التأديبيــة الاخــرى جميــع القواعــد المقــررة لــرد القضــاة)114(,
واشــارت المــادة 40 )1( مــن قانــون النيابــة الاداريــة المصــري لســنة  2012 إلــى 
»اختصــاص المجلــس التأديبــي بمحاســبة وتأديــب أعضــاء النيابــة الإداريــة بــكل درجاتهــم 
والــذي يتــم  تشــكيله  مــن رئيــس الهيئــة أو مــن يحــل محلــه برئاســة الهيئــة  و ســتة مــن النــواب 
ممــن لهــم قــدم فــي العضويــة وفــي حــال غيــاب احدهــم أو نظــراً لوجــود مانــع لديــه ســوف 
يحــل العضــو الأقــدم ثــم الأقــدم مــن النــواب أو الــوكلاء العاميــن الأول ,كمــا لا يجــوز جلــوس 
الشــخص الــذي طلــب اقامــة دعــوى الصلاحيــة أو الدعــوى التأديبيــة فــي مجلــس التأديــب , أو 
المشــاركة فــي الفحــص أو ابــداء الآراء أو اجــراء التحقيــق أو بأعــداد التقريــر المعــروض«)115(,

»ولــكل مــن وزيــر العــدل ورئيــس هيئــة النيابــة الاداريــة توجيــه تنبيــه فــي حــال وجــود 
)109( انظر نص المادة  )136( الفقرة ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم )23( لسنة 1971 .

)110( الغيــت الفقــرة )ب( مــن المــادة )136( بموجــب قانــون تعديــل قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة المرقــم )23( لســنة 
1971,رقــم )8( لســنة 2011.

)111( راجع نص المادة )25( من قانون انضباط موظفي الدولة الملغي رقم )67( لسنة 1976.
)112( راجع نص المادة )24( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام  رقم )14( لسنة 1991.

)113( أنظر د. محمد ماهر ابو العينين ,التأديب في الوظيفة العامة , منشاة المعارف ,الاسكندرية , 1999,  ص 112.
)114( راجع د. نعيم عطية , قواعد إجراءات التأديب فى الوظيفة العامة ,الدار العربية للموسوعات ,القاهرة 1994, ص 58.

)115( انظر نص المادة 40)1( من قانون النيابة الادارية المصري  لسنة 2012.
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اخــلال مــن قبــل عضــو النيابــة بواجباتــه الوظيفيــة بعــد ســماع اقوالــه ويكــون التنبيــه بشــكل 
كتابــي أو شــفوي ومــن حــق العضــو الاعتــراض علــى التنبيــه الكتابــي خــلال اســبوع مــن 
تاريــخ الاخطــار بــه إلــى المجلــس الاعلــى للنيابــة الاداريــة...   وفــي كل الأحــوال إذا تكــررت 

ــا يتــم رفــع الدعــوى التأديبيــة«)116(.  المخالفــة وبقيــت مســتمرة بعــد صيــرورة التنبيــه نهائي
ويلاحــظ أن »إحــدى دوائــر المحكمــة الإداريــة العليــا فــي مصــر تختــص بالفصــل فــي 
الطلبــات المقدمــة مــن  أعضــاء النيابــة الإداريــة والمتضمنــة إلغــاء القــرارات الإداريــة النهائيــة 
التــي تتعلــق  بــأي شــأن مــن شــئونهم متــى كان مبنــي الطلــب علــى عيبــاً فــي الشــكل أو 
مخالفــة اللوائــح والقوانيــن أو خطــأ فــي التطبيــق أو التأويــل أو إســاءة اســتعمال الســلطة كمــا 
تختــص الدائــرة المذكــورة دون غيرهــا بالفصــل فــي الطلبــات المقدمــة للتعويــض عــن تلــك 

القــرارات...«)117(.
أمــا بالنســبة للتشــريع الفرنســي »فيوجــد قانــون كيكــو المعــروف ســنة 2000 والــذي  
ســحب اختصــاص الحبــس الاحتياطــي المــوكل  لقاضــي التحقيــق واســنده  إلــى قاضــي 
الحريــات والحجــز، ومــع ذلــك  فــإن هنــاك ســؤالًا يطــرح نفســه وهــو كيــف يمكــن لقاضــي 
التحقيق أن يمارس مهامه كمحققاً ، وأن يبني  الفرضيات حول أدانة هذا الشــخص وبراءة 
ذاك، وبعدهــا يقــرر بضــرورة الإحالــة إلــى المحاكمــة أو لا يوجــد وجــه للمحاكمــة؟ وباعتبــاره 
يقــود عمليــات التحقيــق هــل لــه أن يُضحــي بــدوره كقاضيــاً  فيُفــوض التحقيقــات الخاصــة بــه 
للشــرطة، ويُكــرس نفســه لإظهــار الحقيقــة؟ إن مثــل هــذه الأمــور التــي جعلــت دولًا أوربيــة، 

مثــل ألمانيــا وايطاليــا الغــت قاضــي التحقيــق وبعضهــا قلصــت دوره ومهامــه«)118(.
و« في التســعينات من القرن الماضي قام  بعض قضاة التحقيق في فرنســا بتســجيل 
صفحــات والتــي أبــرزت اســتقلالية القضــاة، مــن خــلال  التصــدي للأحــزاب السياســية والنخــب 
وفــي قضايــا ماليــة واقتصاديــة ، وُيلاحــظ ان هــذه النخــب أجبــرت علــى تقديــم حســابات لهــم 
تتعلــق  بالفســاد فــي تمويــل الأحــزاب وبالتالــي  شــهد إعــادة ولادة الســلطة القضائيــة فــي 
بلــد كان يرفضهــا »)119(, وقــد وجــدت الطبقــة البرجوازيــة فــي فرنســا أن مبــدأ الفصــل بيــن 
الســلطات وتوزيــع وظائــف الدولــة يعتبــر أداة فعالــة للحــد مــن جبــروت الطبقــة الأرســتقراطية 

و طغيانهــا نظــراً للامتيــازات التــي تتمتــع بهــا)120( ,
يتبيــن  الوظيفــي  النفــوذ  اســتغلال  مــن  الحــد  فــي  المتحــدة  الامــم  دور  أن  ويُلاحــظ 
بوضــوح فــي اطــار التعــاون الدولــي والمســاعدة القانونيــة المتبادلــة المشــار لهــا بالفقــرة )18( 
مــن المــادة )46( لاتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة لســنة 2003 »فعندمــا 
يكــون شــخص مــا موجــوداً فــي اقليــم دولــة طــرف ويُــراد ســماع اقوالــه كشــاهد أو خبيــر, امــام 

)116( لمزيد من التفاصيل راجع  نص المادة 40 مكرراً )2( من قانون النيابة الادارية المصري  لسنة 2012.
)117( لمزيد من التفاصيل راجع  نص المادة 40 )مكررا – 1( )1( من قانون النيابة الادارية المصري  لسنة 2012.

لغــاء مؤسســة قاضــي التحقيــق بفرنســا, مقالــة منشــورة علــى موقــع الصبــاح راجــع الرابــط  )118( هايــل نصــر, إصــلاح القضــاء واإ
الاتي

 https://assabah.ma/13412.html.
)119( هايل نصر, المرجع السابق .

)120( محمــد خليفــة حامــد خليفــة ,الرقابــة القضائيــة علــى الاحــكام الجنائيــة فــي الشــريعة الاســلامية والقانــون الســوداني والدولــي, 
اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعــــة القـرآن الكريـم والعـلوم الإسلاميــة كليـة الدراسـات العليـا والبحـث العلمـي, 2010,ص 129. 
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الســلطة القضائيــة  لدولــة طــرف أخــرى ويكــون ذلــك ممكنــاً  ومتســقاً مــع المبــادئ الاساســية 
للقانــون الداخلــي ,يجــوز للدولــة الطــرف الاولــى أن تســمح بنــاء علــى طلــب الدولــة الاخــرى 
,بعقــد جلســة الاســتماع عــن طريــق الائتمــار بواســطة الفيديــو, اذا لــم يكــن ممكنــاً أو مســتصوباً 

مثــول الشــخص المعنــي شــخصياً فــي اقليــم الدولــة الطــرف الطالبــة...«)121(. 

)121( اميــر فــرج يوســف ,المصــدر الســابق, ص 654, راجــع ايضــاً  نــص المــادة )46( فــق / 18 مــن اتفاقيــة الامــم المتحــدة 
لمكافحــة الجريمــة المنظمــة لســنة 2003.
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الخاتمة

إن كل دراســة لابــد أن تنتهــي بمجموعــة مــن النتائــج التــي ظهــرت مــن خــلال البحــث، 
ففــي ختــام دراســة بحثنــا الموســوم اســتغلال النفــوذ الوظيفــي فــي اصــدار الاحــكام القضائيــة 
)دراســة قانونيــة مقارنــة (، تــم تســجيل مجموعــة مــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا بعــد أن تــم  
عــرض موضــوع البحــث، وكذلــك مجموعــة مــن  التوصيــات التــي أرى انــه مــن المحبــذ الأخــذ 
بها أو على الاقل الالتفات إليها بغية معالجة مشــكلة  البحث، نظراً لما يشــكله هذا البحث 

مــن أهميــة فــي الواقــع العملــي وتتمثــل بالآتــي:

النتائج:-
إن التشــريعات العراقيــة »لــم تمنــح الموظــف العراقــي اي نــوع مــن الحصانــات المتعلقــة 
بالجانــب الاجرائــي  والتــي بدورهــا تمنــع وتوقــف وتحــد مــن ملاحظــة الموظــف العــام والمكلــف 
تأديــة أعمالهــم ,وبالتالــي  أثنــاء  بخدمــة عامــة, عنــد قيامهــم بجرائــم الاســتغلال الوظيفــي 
يســتطيع أي شــخص أن يُحــرك شــكوى جزائيــة ضــد كل موظــف مســتغل لوظيفتــه ,ولا توجــد 
أي حاجــة بالحصــول علــى موافقــة مــن قبــل الادارة التــي ينتســب أليهــا الموظــف المســتغل 

لوظيفتــه« .
يجب أن تتضمن »النصوص التي تُجرم الاستغلال الوظيفي ، أكبر عدد من أفعال 
الاســتغلال الوظيفــي كونــه يُعــد فســاداً اداريــاً ، حيــث إن أغلــب تلــك النصــوص القانونيــة 
تغفــل الافعــال المهمــة التــي يتحقــق بهــا الفســاد الاداري ، فــلا يوجــد نــص قانونــي فــي القانــون 
العراقــي يجــرم الاســتغلال الوظيفــي والرشــوة فــي أطــار القطــاع الخــاص التــي تدعــو اليــه  
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003 فــي م/21، والاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 
الفســاد لســنة 2010 فــي م/4 الــى تجريمهــا، ولا يجــرم الإثــراء غيــر المشــروع بالصــورة التــي 

دعــت الاتفاقيــات المذكــورة أيضــا الــى تجريمهــا«.
إن التشــخيص الدقيــق لظاهــرة الاســتغلال الوظيفــي  اصبــح عبــارة عــن  ثقافــة شــعبية  
يتــم تداولهــا مــن خــلال الــرأي العــام ولابُــد مــن ايجــاد الحلــول لهــا عبــر الجهــاز القضائــي 
والرقابــي وبالتالــي فــإن تفعيــل دور هيــأة  النزاهــة العامــة والرقابــة الماليــة الاتحاديــة بالتأكيــد 
ســوف يُعطــي  النتائــج الملموســة التــي  تحــد علــى الاقــل مــن هــذه الظاهــرة اولًا ومــن ثــم 
المعالجــة الجذريــة لهــا ثانيــاً وهــذا الامــر مرهــون بالنيــة الحقيقيــة لمكافحــة الاســتغلال الوظيفــي 

ومحاربــة الفســاد .
الحــرص علــى الفصــل التــام بيــن الســلطات الثــلاث مــن خــلال ضــرورة الاصــلاح 
بينهــا وتجنــب تبعيــة بعضهــا لبعــض علــى المســتويين العــام والكلــي دون الخــوض فــي مســائل 
البعــد الكمــي والكيفــي لعمليــة الاصــلاح كونهــا تحتــاج الــى مختصيــن داخــل كل مؤسســة 
,ومــن اهــم الميــزات التــي يحملهــا رواد الاصــلاح هــي الحــرص والكفــاءة ,لذلــك فمــن غيــر 
المنطقــي أنــه بإمــكان ان نســتفيد مــن الفاســدين فــي اصــلاح الفســاد كــون البلــد يحتــاج الــى 
الجهــود التــي تملــك التراكــم الخبــري الاصيــل والمبنيــة علــى المعرفــة والعلــم الحقيقــي المناســب 

للمرحلــة الراهنــة . 
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التوصيات :-
ندعو المشرع العراقي الى  »الاهتمام  بتشكيل منظومة  خاصة بالإعلام  من خلال 
مرافقــة الاعمــال التــي يقــوم بهــا  جهــاز الادعــاء العــام عبــر منتســبيه القضائييــن علــى ان يكــون 
هنــاك مركــز اعلامــي متخصــص يقــوم بتقديــم التقاريــر اليوميــة عــن طبيعــة العمــل والاجــراءات 

الخاصة التي تحد من الاســتغلال الوظيفي وتحارب الفســاد«.  
ندعــو المشــرع العراقــي إلــى تفعيــل العمــل الاجتماعــي المشــترك لمنظمــات المجتمــع 
المدنــي وتشــريع قوانيــن اجتماعيــة واقتصاديــة تحــد مــن الاســتغلال الوظيفــي وتحمــي الطبقــة 

الفقيــرة وتدفــع بعجلــة الاقتصــاد العراقــي نحــو الامــام.
نُهيــب بالمشــرع العراقــي »بتقديــم اكبــر قــدر ممكــن مــن المســاعدة القانونيــة المتبادلــة 
فــي التحقيقــات والملاحقــات والاجــراءات القضائيــة الخاصــة بالجرائــم المشــمولة باتفاقيــة الامــم 
المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة لســنة 2003والتــي يجــوز ان تُحاســب عليهــا أي شــخصية 

اعتباريــة وفقــاً للمــادة  )26( مــن الاتفاقيــة المذكــورة«. 
ايجــاد نُظــم خاصــة تراقــب اداء كل شــخص يتولــى منصــب لاســيما فــي حــال التقصيــر 
البرنامــج  مــع  امــام مســؤولياته وانســجاماً  بغيــة وضعــهُ  الاداء  التخلــف عــن  او  ادائــه  فــي 
الانمائــي للأمــم المتحــدة والــذي يدعــو الــى تقديــم التفســير الواضــح لاســتخدام الصلاحيــات 
وتصريــف الواجبــات التــي يقــوم بهــا المســؤولين مــع الاخــذ بنظــر الاعتبــار بجميــع الانتقــادات 
التــي توجــه لهــم, المتمثلــة بقبــول المســؤولية عــن الفشــل أو الغــش أو الخــداع أو عــدم الكفــاءة 

,لغــرض تقييــم عملهــم ومســاءلتهم ومحاســبتهم علــى مجمــل انجازاتهــم وأخطائهــم .




